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 تمهيد:

 معاني الزكاة في اللغة:

لفظــة مشــتركة بــين النمــاء والتطهــير والثنــاء والصــلاح، يقــال: زكــا الــزرع والأرض تزكــو  :الزكــاة في اللغــة
 .)1(اب زكويةا. وقولهم: زكاتية عامي، والصو زكوً 

لأن المــال المزكــى ينمــو بــالأجر الــذي يثــاب بــه  ؛وسمــى الإخــراج مــن المــال زكــاة مــع أنــه نقــص مــن المــال
فكــأن  ,طهرهـا مـن الأدنـاس :أي )3()قـَدْ أَفـْلـَحَ مَـن زكََّاهَــا(، ومـن التطهـير قولـه تعــالى: )2(المزكـى، وبالبركـة

 :والـذي أقـول بـه«. قال ابـن رشـد: )4(فيه للمساكين الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل االله
خُـــذْ مِـــنْ أَمْـــوَالِهِمْ صَـــدَقَةً (ويرتفـــع حالـــه بفعلهـــا. قـــال تعــالى:  ,لأن فاعلهـــا يزكـــو عنــد االله ؛سميــت بـــذلك

رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِم بِهَا م أنمـى حـاله :، ومن معاني الثناء الجميل والصلاح. قولهم: زكـى القاضـي الشـهود)5()تُطَهِّ
وزكيتــه نســبته إلى الزكــاة وهــو  ,إذا صــلح :وزكــى الرجــل يزكــو .ورفعهــم مــن حــال الســخطة إلى حــال العدالــة

 .  )6(الصلاح

لكــن لفــظ الزكــاة إذا أطلــق في , )7(وتطلــق الزكــاة علــى الصــدقة الواجبــة والمندوبــة والنفقــة والعفــو والحــق
قــال النــووي:  .الشــرع عربيــة معروفــة قبــل ورود . والزكــاة لفظــة)8(مــوارد الشــريعة ينصــرف إلى الزكــاة المفروضــة

وذلـــك أكثـــر مـــن أن  ,مســـتعملة في أشـــعار العـــرب ,اعلـــم أن الزكـــاة لفظـــة عربيـــة معروفـــة قبـــل ورود الشـــرع
: وقـــال داود الظـــاهري: لا أصـــل لهـــذا الاســـم في اللغـــة، وإنمـــا عـــرف »الحـــاوي«قـــال صـــاحب  .يســـتدل لـــه

 .255، 254ص  1لمنير جـ ) المصباح ا1(
، المغـني والشـرح الكبـير جــ 343ص  1، تفسير القرطبي جــ 256ص  2، التاج والإكليل جـ 254ص  1) المصباح المنير جـ 2(

 .433ص  2
 .9) سورة الشمس آية: 3(
 .343ص  1جـ، تفسير القرطبي 256ص  2) التاج والإكليل جـ4(
 .103) لاحظ المرجعين السابقين. والآية من سورة التوبة رقم 5(
 ، ولاحظ المرجعين السابقين.255ص  1) المصباح المنير جـ 6(
 .98ص  2) سبل السلام للصنعاني جـ 7(
 .433ص  2) المغني والشرح الكبير جـ 8(

                                                      



 د. مصباح المتولي السید حماد: مقارنات في زكاة الأموال الحولیة

 3  

ا في أحكـــام إن كـــان فاســـدًا، فلـــيس الخـــلاف فيـــه مـــؤثرً : وهـــذا القـــول و »الحـــاوي«الشـــرع. قـــال صـــاحب ب
 .)1(الزكاة

 :الزكاة المفروضة على المسلمين

 والسنة النبوية المشرفة نوعان: ,إن الزكاة المفروضة على المسلمين بمقتضى الكتاب العزيز

 : زكاة المال؛ لأ�ا تجب بسبب المال.النوع الأول

 لأ�ا تجب شكراً لنعمة البدن. ؛أو الرأس ,سمى زكاة البدن: زكاة الفطر أو صدقته، وتالنوع الثاني

الأمــوال  :وهـو زكـاة الأمـوال الحوليـة، أي ,وموضـوع بحثنـا سـيكون في النـوع الأول في قسـم خـاص منـه
هنــا أن نــذكر هنــا  , وهــذا يقتضــيمــدة حــول علــى ملــك النصــابالــتي يشــترط لوجــوب الزكــاة فيهــا مضــي 

 سبب فرضيتها.و  ,التعريف الشرعي لزكاة المال

 تعريف زكاة المال وسبب فرضيتها:

 عرف الفقهاء زكاة المال بتعريفات متعددة.

ولا  ,تمليــك جــزء مــن المــال معــين شــرعًا مــن فقــير مســلم غــير هــاشمي :الزكــاة« :فعرفهــا الحنفيــة بقــولهم
 .)2(»نفعة عن الملك من كل وجه الله تعالىمع قطع الم ,مولاه

اســـم جـــزء مـــن المـــال شـــرطه لمســـتحقه بلـــوغ المـــال  :الزكـــاة«ل ابـــن عرفـــة: لكيـــة بقـــولهم: قـــااوعرفهـــا الم
 .)3(»انصابً 

 .)4(»الزكاة في الشريعة حق يجب في المال«وعرفها الحنابلة كما قال ابن قدامة: 

والزكـــاة اســـم لأخـــذ شـــيء « :وآخـــرون »الحـــاوي«وعرفهـــا الشـــافعية كمـــا قـــال النـــووي: قـــال صـــاحب 
 .)5(»ف مخصوصة لطائفة مخصوصةمخصوص من مال مخصوص على أوصا

 .276ص  5) المجموع للنووي جـ 1(
، مجمــع الأ�ــر في شــرح ملتقــى 891ص  2، بــدائع الصــنائع للكاســاني جـــ 31ص  1للبــابرتي جـــ  ) شــرح العنايــة علــى الهدايــة2(

 .192ص  1دي جـ ؟؟ أفنالأبحر 
 .255ص  2) مواهب الجليل للحطاب جـ 3(
 لمقدسي.، ولاحظ معه الشرح الكبير ل433ص  2) المغني لابن قدامة جـ 4(
 .260ص  1قاسم الغزي بهامش حاشية الباجوري جـ ، ولاحظ شرح ابن 276ص  5) المجموع للنووي جـ 5(
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إنمـا هـو مـن حيـث كـون المخـرج  ,ومناسبة هذا المعنى الشرعي لزكاة المـال للمعـنى اللغـوي السـابق الزكـاة
 .)1(ة ؟؟ من الإثمسببًا لنمو المال المخرج منه وطهر 

 الراجح من هذه التعريفات: 

ووجـه هـذا الترجـيح أن  ,ة الشـافعيةوالراجح من هذه التعريفات الشـرعية لزكـاة المـال هـو تعريـف السـاد
وإنمـــا هـــو مـــال  ,لـــيس كـــل مـــال تجـــب فيـــه الزكـــاة , إذا خاصـــةالخصـــومة المـــذكورة تشـــعر بـــأن للزكـــاة أحكامًـــ

ا مخصوصـة. وكـذلك المسـتحق للزكـاة فلـيس أي إنسـان تـدفع ا وأوصـافً مخصوص، كما أن للمال المخرج قـدرً 
 .، وقد بينـت الآيـة القرآنيـة مـن يسـتحق الزكـاة وهـم ثمانيـةوإنما هي طائفة مخصوصة من المسلمين ,له الزكاة

هَـــا وَالْمُؤَلَّفَـــةِ قُـلــُـوبُـهُمْ وَفِـــي الرِّقــَـابِ ( :قـــال تعـــالى إِنَّمَـــا الصَّـــدَقاَتُ للِْفُقَـــرَاءِ وَالْمَسَـــاكِينِ وَالْعَـــامِلِينَ عَلَيـْ
. وكـل ذلـك جـاءت بـه )2()مِّـنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَلِـيمٌ حَكِـيمٌ  وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابـْنِ السَّـبِيلِ فَريِضَـةً 

 .المذاهب الفقهية مفصلاً 

 سبب فرضية زكاة المال:

فوجوبهــا معلــوم مــن  ,وفرضــيتها ثابتــة بالكتــاب والســنة والإجمــاع ,وزكــاة المــال ركــن مــن أركــان الإســلام
ومـن , لا يعـرف فرضـيتها فيعـرف, مإلا أن يكـون حـديث عهـد بالإسـلا ,وجاحـدها كـافر ,الدين بالضـرورة

 .)3(ا، فإن امتنع قوم بقوم قاتلهم الإمام عليهامنعها وهو معتقد لوجوبها أخذت منه قهرً 

فيقـال:  ,لأ�ـا وجبـت شـكراً لنعمـة المـال، ولـذا تضـاف إلى المـال ؛هو الملـك للمـال :وسبب فرضيتها
 ,يقـال: صـلاة الظهـر، وصـوم الشـهر، وحـج البيـتكمـا   ,زكاة المال، والإضافة في مثل هذا يراد بها السـببية

 .)4(ونحو ذلك

علمًــا بــأن المقارنــات ســتدور  ,أقــول: إذا اتضــح ذلــك فإننــا ننتقــل إلى المقارنــات المقصــودة مــن البحــث
 حول شرط الحول.

 ونتناول هذه المقارنات في ثلاثة فصول.

 .255ص  2) مواهب الجليل للحطاب جـ 1(
 .60) سورة التوبة آية 2(
، 277، 276ص  5، المجمــــوع للنــــووي جـــــ 255ص  2، مواهــــب الجليـــل جـــــ 811:  809ص  2) بـــدائع الصــــنائع جـــــ 3(

 .297، 296ص  5، المحلى لابن حزم جـ 434 ص 2، المغني والشرح الكبير جـ149ص  2روضة الطالبين للنووي جـ 
ص  2، مواهــب الجليــل جـــ 192ص  1، مجمــع الأ�ــر جـــ 812ص  2، بــدائع الصــنائع جـــ 481ص  1) شــرح العنايــة جـــ 4(

 .396ص  1، حاشية الدسوقي جـ 256
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 الفصل الأول

 أموال الزكاة الحولية

 تصنيف أموال الزكاة:

بــاب الوقــت الـذي تجــب بــه الصـدقة، قــال الشــافعي: كـل مــال لرجــل «جـاء في الأم للإمــام الشـافعي: 
فـإن الزكـاة  ,يه في يد مالكـه حـول، إلا مـا أنبـت الأرضفإنما تجب فيه عليه بأن يحول عل ,وجبت فيه الزكاة

خــرج مــن الأرض مــن المعــادن، ومــا وجــد في الأرض  اتجــب فيــه حــين يخــرج مــن الأرض ويصــلح، وكــذلك مــ
 .)1(»من الركاز

ب تجـفهـذا  -مـا هـو نمـاء في نفسـه كـالحبوب والثمـار -أموال الزكـاة ضـربان: أحـدهما«وقال العبدري: 
 الزكاة فيه لوجوه.

 ,فهــذا يعتــبر فيــه الحــول ,كالــدراهم والــدنانير وعــروض التجــارة والماشــية  للإنمــاء؛الثــاني: مــا هــو مرصــد و 
 .)2(»وبه قال الفقهاء كافة ,فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول

وهـي الـذهب والفضـة والأثمـان  سة: السائمة من بهيمة الأنعـام,الأموال الزكوية خم«ويقول ابن قدامة: 
علـم فيـه خلافـًا. والرابـع: مـا يكـال نلا  ,وهـذه الثلاثـة الحـول شـرط في وجـوب زكاتهـا ,روض التجـارةوقيم عـ

 .)3(»عتبر لهما حوليوهذان لا  ,ويدخر من الزروع والثمار، والخامس: المعدن

 .)4(»ثم إن مرور الحول في غير المعادن والمعشرات«وعند المالكية: 

علــى أشــياء، واختلفــوا في  منهــا اتفقــوا فــإ�م ,الأمــوال مــن زكــاةال فيــه تجــب مــا وأمــا :ويقــول ابــن رشــد
أشــياء. أمــا مــا اتفقــوا عليــه فصــنفان مــن المعــدن: الــذهب والفضــة اللتــين ليســتا بحلــي. وثلاثــة أصــناف مــن 
الحيـــــوان: الإبـــــل والبقـــــر والغـــــنم، وصـــــنفان مـــــن الحبـــــوب: الحنطـــــة والشـــــعير، وصـــــنفان مـــــن الثمـــــر: التمـــــر 

 .)5(»والزبيب

 -من النصوص السابقة للفقهاء يتضح الآتي:أقول: 

 .14ص  2) الأم جـ 1(
 .307ص  5) المجموع للنووي جـ 2(
 .496، 495ص  2) المغني لابن قدامة جـ 3(
م.  1936 -هــــ  1355، إعـــداد عبــد الحــق طنطـــاوي مخطــوط باليــد 15) رســالة في الزكــاة علــى مـــذهب الإمــام مالــك ص 4(

 مكتبة كلية الشريعة والقانون القاهرة.
 .251، 250ص  1) بداية المجتهد جـ 5(
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 ,أولاً: أن الفقهــاء متفقــون علــى وجــوب الزكــاة في جملــة مــن الأمــوال ذكرهــا ابــن رشــد في نصــه الســابق
ـــيس بحلـــي ـــذي ل والغـــنم، ومـــن  ,الإبـــل، والبقـــر :وهـــذا مـــن المعـــدن. ومـــن الـــنعم ,وهـــي الـــذهب والفضـــة ال

 .)1(الزبيب، وما عدا هذا مختلف في وجوب الزكاة فيهالتمر و  :مر: الحنطة والشعير، ومن الثالحبوب

بـل تجـب الزكـاة فيهـا  ,ثانيًا: أن هناك جملة من الأموال تجب الزكاة فيها دون اشتراط لمضي مدة حول
فــلا يحتــاج بعــد  ,لأن الــزرع والثمــر ينمــو بنفســه ؛وهــو محــل اتفــاق بــين الفقهــاء ,لوجودهــا، كــالزروع والثمــار

 وجوده لمدة نماء.

وهــى الــنعم (الإبــل،  ,مــدة حــول مــوال يشــترط لوجــوب الزكــاة فيهــا مضــيلثــًا: أن هنــاك جملــة مــن الأثا
ليـه ؟؟؟ وقيم عروض التجـارة. وهـذا القـدر متفـق ع, والفضة), والبقر، والغنم). والأثمان (النقدين: الذهب

لأنـه مظنـة  ؛لحـولفـاعتبر ا ,ض لتجارة مرصدة للربح، وكـذا الـذهب والفضـةو عر ؟؟ ؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟ والنسل، و 
ولأن الزكـاة تتكـرر في  ,ليكون إخراج الزكاة مـن الـربح أسـهل وأيسـر؛ لأن الزكـاة إنمـا وجبـت مواسـاة ؛النماء

فينفـذ مـال  ,كيلا يفضى إلى تعاقب الوجـوب في الـزمن الواحـد مـرات  ؛فلا بد لها من ضابط ,هذه الأموال
 .)2(المالك

لاشـــتماله علـــى الفصـــول  ؛تمكن فيهـــا مـــن الاســـتمناءوقـــدرت المـــدة بـــالحول لأنـــه أقـــل مـــدة يحصـــل الـــ
فلـم يلتفـت  ,وعـدم ضـبطه ه,لافـنخا، والمعتبر مظنة النماء لا حقيقتـه لكثـرة )3(فأدير الحكم عليه ,المختلفة

 .)4(إلى حقيقته كالحكم مع الأسباب

 زكاة النقود.

عدنيــة أو ورقيــة، أو غــير المقصــود بــالنقود هــي الوحــدات النقديــة الــتي يتعامــل بهــا الآن، ســواء كانــت م
 ا للقيم، وواسطة للتبادل ؟؟؟ والادخار.ذلك من كل ما يستعمل مقياسً 

، وفـتح القـدير لابـن 881، 863، 840، 832ص  2) انظر في أمـوال الزكـاة لـدى المـذاهب، للحنفيـة، بـدائع الصـنائع جــ 1(
، 251ص  1، بدايـــة المجتهـــد جــــ255ص  2ومـــا بعـــدها، وللمالكيـــة: التـــاج والإكليـــل للمـــواق جــــ 481ص  1الهمـــام جــــ

، 266، 261، 260ص  1. حاشـــــية البــــاجوري وشــــرح ابـــــن قاســــم جــــــ36، 35، 31، 14ص  2وللشــــافعية الأم جـــــ
، 640، مسـألة 308ص  5، وللظاهرية: المحلى جــ496، 495ص  2، وللحنابلة: المغني جـ37ص  6المجموع للنووي جـ

641. 
 .496ص  2) المغني لابن قدامة جـ2(
، المجمـــوع 834ص  2، بـــدائع الصـــنائع جــــ 150ص  2، المبســـوط للسرخســـي جــــ 482ص  1) فـــتح القـــدير والهدايـــة جــــ 3(

 .396ص  1، تقريرات الشيخ عليش بهامش حاشية الدسوقي جـ 3ص  3، جـ 307ص  5للنووي جـ 
 .482ص  1) شرح العناية على الهداية جـ 4(
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وقــد  ,فإنـه يرجــع إليهمــا لمعرفــة زكـاة النقــود ونصــابها ,ولمـا كــان الــذهب والفضــة همـا أســاس هــذه النقــود
وقــد  ,ر الــوزنثبــت وجــوب الزكــاة في الــذهب والفضــة بالكتــاب والســنة، ويكــون النصــاب في النقــود باعتبــا

ويســــاوي الــــدرهم منهــــا  ,مــــن الجرامــــات 4.25توصــــل بعــــض البــــاحثين إلى أن الــــدينار الشــــرعي يســــاوي 
 جرامًا. 85= 20×  4.25وعلى هذا يكون نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة 02.975

 جرامًا. 595= 200×  2.975ونصاب الفضة 

 ضة مقدر شرعًا بمائتي درهم.ا، ونصاب الف أو دينارً لأن نصاب الذهب عشرون مثقالاً 

جرامًــا مــن  595أو  ,جرامًــا مــن الــذهب 85د المســلم نقــودًا تتعــادل قيمتهــا مــع قيمــة نــفــإذا كــان ع
في المائــة منهــا، ونــترك تقــدير ذلــك باعتبــار ســعر  2.5فإنــه يملــك النصــاب ويجــب عليــه  ,أو تزيــد ,الفضــة

ان للــذهب عيــارات مختلفــة فــإن القيمــة تختلــف مــن وقــت لآخــر. وإذا كــالــذهب لأن قيمــة  ؛الــذهب الآن
الآن . فـالنقود )1(مع ملاحظـة إن الـذهب فقـط هـو الأسـاس الآن) 21(تحسب بالعيار الوسط وهو عيار 
 كما هو الحال في الذهب والفضة.  ,مدة حول على ملك النصاب يشترط لوجوب الزكاة فيها مضي

 موقف الفقهاء

 من شرط الحول في زكاة المعدن

قهـــاء متفقـــون علـــى أن مضـــي مـــدة حـــول علـــى ملـــك النصـــاب شـــرط لوجـــوب الزكـــاة، في إذا كـــان الف
ارة، فــإ�م اختلفــوا في والغــنم مــن الماشــية. والــذهب والفضــة والنقــود، وقــيم عــروض التجــ )2(الإبــل، والبقــر
 لوجوب الزكاة فيه. ؛مدة الحول على ملك المعدن اشتراط مضي

 معنى المعدن:

ومركـز ». جنـات عـدن«ومنـه  ه,مـة. ومنـه يقـال: عـدن بالمكـان إذا أقـام بـوهو الإقا من التعدنالمعدن 
ثم اشــتهر في نفــس الأجــزاء المســتقرة الــتي  ,فأصــل المعــدن المكــان بقيــد الاســتقرار فيــه, )3(كــل شــيء معدنــه

 .)1(ليه ابتداء بلا قرينةإحتى صار الانتقال من اللفظ  ,ركبها االله في الأرض يوم خلق الأرض

ومـــا بعـــدها، للـــدكتور رفعـــت فـــوزي عبـــد المطلـــب كليـــة دار العلـــوم، جامعـــة القـــاهرة، دار  113) أركـــان الإســـلام الخمســـة ص 1(
 السلام للطباعة والنشر.

وعلى أن الاسم يشمل الاثنين يكمـل نصـاب  ,لأن اسم البقر يتناولهما. وإن كان العرف يفرق بينهما ؛) الجاموس والبقر سواء2(
انظــر: بحـث مقـارن في الزكــاة ص  .وعنـد الاخــتلاط تؤخـذ الزكـاة مــن أغلبهـا إذا كـان بعضـها أكثــر مـن بعـض ,البقـر بالجـاموس

 م. 1988. أ. د/ محمود علي أحمد. كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 40
 .397ص  2) المصباح المنير جـ3(
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 ؛ومنــه سميــت جنــة عــدن ,اشــتقاق المعــدن مــن عــدن في المكــان يعــدن إذا أقــام بــه«امــة: ويقــول ابــن قد
. هـــذا عـــن معـــنى )2(وخلـــود. قـــال أحمـــد: المعـــادن هـــي الـــتي تســـتنبط لـــيس هـــو شـــيء دفـــن إقامـــةلأ�ـــا دار 

 :فإن للفقهاء قولان ,المعدن. أما عن شرط الحول فيه

بــــل هــــو كــــالزروع  ,مــــده الحــــول يمنــــه مضــــ : إن المعــــدن لا يشــــترط لوجــــوب الإخــــراجالقــــول الأول 
وهـــو  )5(والحنابلـــة, )4(والمالكيـــة, )3(الحنفيـــة -ر، فيجـــب الإخـــراج منـــه لوجـــوده. وبـــه قـــال الجمهـــور اوالثمـــ

إلا أ�ـم لا يقولــون  ,مـدة الحـول ن الحنفيـة مـع أ�ــم لا يشـترطون مضـيويلاحـظ أ )6(المعتمـد عنـد الشـافعية
 بالخمس.بالزكاة في المعدن، وإنما يقولون 

وبــه قــال المــزني مــن الشــافعية، وهــو  ,مــدة حــول دن يشــترط لوجوبهــا مضــي: إن زكــاة المعــالقــول الثــاني
 .)1(وإسحاق وابن المنذر, )8(وبه قال الظاهرية, )7(قول ضعيف للشافعي

، بـدائع فصــول (أحـدها) في صـفة المعـدن الــذي يتعلـق بـه وجــوب 537ص  1، شــرح العنايـة جــ537ص  1) فـتح القـدير جــ1(
 .277، 276وهو كل ما خرج  ,الزكاة

كـل   , وهـووالكلام في هذه المسألة في (أحدها) في صفة العديد الذي يتعلق به وجوب الزكاة«، وفيه: 617ص  2) المغني جـ 2(
 والـورق، والزئبـق والرصـاص، والحديـد، واليـاقوت، والزبرجـد، ,ا من غيرها مما له قيمة كالـذهبما خرج من الأرض مما يخلق فيه

عـادن الجاريـة كالقـار والـنفط والكبريـت ونحـو ذلـك وقـال الم وكـذلك والمغرة والزرنيخوالزاج  ,والكحل ,والسبج ,والعقيق والبلور,
ولأنـه مـال يقـوم » لا زكـاة في حجـر«النبي صلى االله عليه وسـلم:  قولل ؛مالك والشافعي: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة

تتعلــق الزكــاة بكــل مــا  :لــروايتين عنــه، وقــال أبــو حنيفــة في إحــدى ابالــذهب والفضــة مســتفاد مــن الأرض أشــبه الطــين الأحمــر
 والنحاس دون غيره. ,والحديد ,كالرصاص  ؛ينطبع

ولأنـه مـال لـو غنمــه  كالأثمـان. ,الزكـاة بالخـارج منـه فتعلقـت ,ولأنـه معـدن ,)م مِّـنَ الأَرْضِ وَممَِّـا أَخْرَجْنـَا لَكُـ(ولنـا عمـوم قولـه تعـالى: 
دن مـا كـان في والمعـ ,لأنـه تـراب ؛وأمـا الطـين فلـيس بمعـدن كالـذهب,  وجب عليه خمسه، فإذا أخرجه من معدن وجبـت الزكـاة

 .»الأرض من غير جنسها
وهـي فائـدة لا  ,قال أبـو محمـد: ولا شـيء في المعـادن كلهـا« 700، مسألة 145، 144ص  6هري جـوفي المحلى لابن حزم الظا

 ».ا تجب فيه الزكاة زكاة وإلا فلاوكان ذلك مقدار لم ,اقمريًّ  ا. ... فإن بقي الذهب والفضة عند مستخرجها حولاً هخمس في
نابلـة في المعـدن الـذي تجـب فيـه الزكـاة. أقول: مالك والشافعي وابن حزم يوجبون الزكاة في معدن الـذهب والفضـة فقـط. وتوسـع الح

 والنحاس دون غيره. ,والحديد ,وقريب منهم الإمام أبو حنيفة في رواية حيث أوجبه في كل ما ينطبع كالرصاص
 .538ص  1) الهداية وشرح العناية جـ3(
، ورســالة 295ص  2جـــ التــاج والإكليــل :وانظــر ,، وبهامشــه التــاج والإكليــل للمــواق334، 333ص  2) مواهــب الجليــل جـــ4(

 . إعداد عبد الحق طنطاوي. مكتبة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، مخطوطة.15في الزكاة ص 
 .619، 496، 495ص  2) المغني لابن قدامة جـ5(
 .37ص  6، المجموع للنووي جـ14ص  2) الأم للشافعي جـ6(
 .37ص  6) المجموع للنووي جـ7(
 .700، مسألة 145، 144ص  6) المحلى لابن حزم جـ8(
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 :الأدلة

مـدة حـول لوجـوب الزكـاة في المعـدن.  اسـتدل الجمهـور علـى عـدم اشـتراط مضـي: دليل القول الأول
 فلا يعتبر في وجوب حقه حول كالزرع والثمار والركاز. ,المعدن مال مستفاد من الأرضبأن 

فـلا يعتـبر لـه  ,وهـو يتكامـل نمـاؤه دفعـة واحـدة ,ولأن الحول إنما اعتبر في هذا غير هذا التكميل النماء
 .)2(حول كالزروع والثمار

-لمعــدن بعمــوم قــول الرســول : اســتدل مــن قــال بشــرطية الحــول في وجــوب زكــاة ادليــل القــول الثــاني
 .)3(»لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول« :-صلى االله عليه وسلم

فيخصـــص محـــل النــــزاع بالقيـــاس  ,: هـــذا الاســـتدلال بـــأن هـــذا الخـــبر مخصـــوص بـــالزرع والثمـــرونـــوقش
 .)4(عليه

جـوب ومـال إلى القـول باشـتراط الحـول لو  ,: وقد بين ابن رشد المالكي سبب الخلافسبب الخلاف
وهي المعدن، فإن الشـافعي راعـى فيـه  :المسألة الأولى«حيث قال:  ,زكاة المعدن مخالفًا بذلك فقهاء مذهبه

فيـه النصـاب دون الحـول، وسـبب اخـتلافهم تـردد شـبهه بـين مـا  مـع النصـاب، وأمـا مالـك فراعـى )5(الحول
بهه بما تخرجه الأرض لم يعتـبر الحـول تجب فيه الزكاة، وبين التبر والفضة المقتنيين، فمن ش مماتخرجه الأرض 

. هـذه )6(»واالله أعلـم ,وتشـبيهه بـالتبر والفضـة أبـين ,فيه. ومن شـبهه بـالتبر والفضـة المقتنيـين أوجـب الحـول
ويظهــر لــك ميلــه إلى اشــتراط الحــول في  ,وهــي وجهــة صــائبة ,هــي وجهــة نظــر ابــن رشــد في ســبب الخــلاف

 زكاة المعدن.

أعـني مسـألة اشـتراط مضـي مـدة حـول لزكـاة المعـدن أو عـدم  -ذه المسألة: أقول: الراجح في هالراجح
مدة حول في وجـوب زكـاة  , فلا يشترط مضيوالذي ذهب إليه الجمهور ,هو القول الأول -اشتراط ذلك

فزكاتـه واجبـة بوجـوده، ومـا ذكـره ابـن رشـد المـالكي عـن الإمـام الشـافعي في  ,المستخرج من المعدن، ومن ثم
 هو قول ضعيف. اشتراط الحول

 .619ص  2) المغني لابن قدامة جـ1(
 .482ص  1، فتح القدير جـ538ص  1، الهداية جـ620ص  2) المغني جـ2(
 2، سـنن أبي داود جــ125ص  3، سـنن الترمـذي جــ91، 90ص  2جــ الـدارقطني، سـنن 571ص  1جــ ه) سنن ابن ماجـ3(

 .101ص 
 .620ص  2) المغني لابن قدامة جـ4(
 قد نبه النووي على ضعفه كما سبق.) و 5(
 .271، 270ص  1) بداية المجتهد جـ6(
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عــة في مــذاهب المســألة الراب«كمــا نبــه علــى ذلــك فقيــه المــذهب الشــافعي الإمــام النــووي حيــث قــال: 
 .)1(»وهو قول ضعيف للشافعي -يعني الحول  -وقال داود والمزني يشترط ..العلماء في المعدن..

 ؛ وقــت وجــوب الأداءلحاقــة بــه فيإفــالأولى  ,ا بــالزرع والثمــروعلــة الترجــيح هــي أن المعــدن أقــرب شــبهً 
 فتجب الزكاة فيه حينئذ. ,ولأن المعدن نماء في نفسه يتكامل عند وجوده ,لأن الكل مما تخرجه الأرض

ا. وجبـت فيـه الزكـاة عنـد كـل حـول مـا دام نصـابً  -ا وفضـةذهبـً :أي–وإذا كان المسـتخرج مـن الأثمـان 
أنــه إن كــان مــن  إلا ,نـــزلة الــزرع والثمــرالخــارج مــن المعــدن مســتفاد خــارج مــن الأرض بم«يقــول ابــن قدامــة: 

ورأس مـال  ,لأنـه مظنـة للنمـاء مـن حيـث أن الأثمـان قـيم الأمـوال ؛جنس الأثمان ففيه الزكاة عنـد كـل حـول
فكانــت بأصــلها وخلقتهــا كمــال التجــارة  ,وهــي مخلوقــة لــذلك ,وبهــذا تحصــل المضــاربة والشــركة ,التجــارات
 .)2(»المعد لها

 .37ص  6) المجموع للنووي جـ1(
 .496ص  2) المغني لابن قدامة جـ2(
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 الفصل الثاني

 حول في المال المستفاد خلال الحولشرط ال

؟ أم الحول، فهل يشترط لـه حـول علـى حـدةالمقصود هنا هو التعرض لحكم المال المستفاد من خلال 
 يضم إلى الأصل فيزكى بحول الأصل؟

 : للمال المستفاد في أثناء الحول ثلاث حالات: أقول

لا بســـبب  ,أو حاصــلاً بســببه ,ها منــ: أن يكــون المســـتفاد مــن جــنس الأصــل ومتفرعًـــالحالــة الأولــى
 النتاج، والربح. :مستقل، ومثاله

ولا حاصــلاً  ,ا مــن الأصــلولكنــه لــيس متفرعًــ ,: أن يكــون المســتفاد مــن جــنس الأصــلالحالــة الثانيــة
 بل حصل بسبب مستقل، كالمال المشترى، والموروث، والموهوب، والموصى به. ,بسببه

 ,لاف جــنس الأصــل، كالإبــل مــع البقــر، والبقــر مــع الغــنم: أن يكــون المســتفاد مــن خــالحالــة الثالثــة
 .)1(ونحو ذلك

 ولكل حالة من هذه الحالات حكمها عند الفقهاء، ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟ في مبحث.

ص  1، الهدايــة وشــروحها جـــ199ص  2ص ؟؟ ومــا بعــدها، الفــروق للقــرافي جـــ 1) انظــر هــذه الحــالات، بــدائع الصــنائع جـــ1(
 ؟؟؟.
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 المبحث الأول

أو حاصــلاً بســببه، فــالمتفرع   ,ا منــهإذا كــان المــال المســتفاد في خــلال الحــول مــن جــنس الأصــل ومتفرعًــ
 ربح.كالنتاج، والحاصل بسببه كال

 :وفيه مطلبين

 : حكم النتاج في خلال الحول.المطلب الأول

 : حكم الربح في خلال الحول.المطلب الثاني

 المطلب الأول

 حكم النتاج في خلال الحول

 البهـائم وضـع يشـمل اسـم بالكسـر»: المصـباح«النتاج هو ولد البهيمـة غنمًـا كـان أو غيرهـا. جـاء في 
يقــال: الولــد, ونتجــت الســخلة؛ أي: ولــدت وقــد  -لبنــاء للمفعــولبا-, فيقــال: نتجــت وغيرهــا الغــنم مــن

نــتج بضــم النــون وكســر التــاء « :وفي المجمــوع, )1(»علــى معــنى ولــدت -بالبنــاء للفاعــل-نتجــت الناقــة ولــدًا 
 .)2(»ومعناه ولد

 :وللفقهاء في اشتراط مضي مدة حول على النتاج قولان

ولا يشــترط فيــه مضــي مــدة  ,يزكــى بحــول الأصــل : أن النتــاج الحاصــل في خــلال الحــولالقــول الأول
لكــن الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة في , )6(والحنابلــة, )5(والمالكيــة, )4(والشــافعية, )3(الحــول، وبــه قــال الحنفيــة

فــإن كــان الأصــل أقــل مــن النصــاب لا  ,اصــحيح مــذهبهم ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ لابــد وأن يبلــغ الأصــل نصــابً 
الف المالكية فقـالوا: يزكـي النتـاج بحـول الأصـل حـتى ولـو كـان الأصـل أقـل مـن يزكى النتاج بحول أصله، وخ

 .)7(نصاب ما دام يكمل بالنتاج، وهو رواية عن الإمام أحمد

 .592ص  2جـ) المصباح المنير 1(
 .306ص  5) المجموع للنووي جـ2(
 .511، 510ص  1، الهداية وشروحها جـ835، 834ص  2) بدائع الصنائع جـ3(
، حاشـية 196ص  2. قواعد الأحكام جـ185، 184ص  2، روضة الطالبين جـ319، 318، 313ص  5) المجموع جـ4(

 .13ص  2قليوبي وعميرة على شرح جلال المحلى جـ
 .108، الفرق 199ص  2، الفروق جـ396ص  1، حاشية الدسوقي جـ257ص  2لجليل جـ) مواهب ا5(
 .496، 477ص  2) المغني جـ6(
 ، لاحظه بهامش الترجيح بعد.477) المرجع السابق ص 7(

                                                      



 مجلة الشریعة والقانون

 14 

فـلا يزكـى بحـول الأمهـات. وبـه قـال أهـل  ,: إن النتاج لا زكاة فيه حتى يحول عليـه الحـولالقول الثاني
 . وإليك الأدلة.)3(يعن ؟؟؟ والنخع وحكي )2(والشعبي, )1(الظاهر

 فيلحاصـــل ان النتـــاج أعلـــى  -وهـــو للجمهـــور-: اســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول دليـــل القـــول الأول
 بالأثر، وإجماع الصحابة، والمعنى. )4(ولا يشترط فيه مضى مدة حول ,خلال الحول يزكى بحول الأصل

 (أ) الأثر.

الــتي يــروح بهــا الراعــي  )5(ةلســخعلــيهم بال اعتــد«أنــه قــال لســاعيه:  -رضــي االله عنــه-روي عــن عمــر 
 بإســــــنادهما والشــــــافعي الموطــــــأ في مالــــــك رواه :قــــــال الإمــــــام النــــــووي )6(»علــــــى يديــــــه ولا تأخــــــذها مــــــنهم

والأثـــر ظـــاهر في الدلالـــة علـــى أن النتـــاج يزكـــى بحـــول الأمهـــات للأمـــر بعـــده معهـــا عنـــد تمـــام , )7(الصـــحيح
إلا أن الحكــــم في فصــــلان الإبــــل وعجــــول البقــــر   ,حولهــــا، والأثــــر وإن كــــان واردًا في صــــغار الضــــأن والمعــــز

 .)8(كالحكم في السخال

حـداهما: مـن طريـق بشـر إلأثر لم يرو عن عمـر مـن طريـق متصـلة إلا مـن طـريقين. ا: بأن هذا ونوقش
وهـو ضـعيف.  ,وكلاهمـا غـير معـروف، والثانيـة عـن طريـق عكرمـة بـن خالـد ,بن عاصم بن سفيان عـن أبيـه

 .)9(قاله ابن حزم الظاهري

وأمــا عكرمــة هــذا فهــو ابــن  ,وأجيـب: بــأن بشــر بــن عاصــم معــروف وثقــه ابــن معــين والنســائي وغيرهمــا
خالد بن العاص بن هشام الثقة الثبـت، وفي الـرواة آخـر قريبـه اسمـه عكرمـة بـن خالـد بـن سـلمة بـن العـاص 

في التلخـيص بـن حجـر اولكنه ليس الراوي لهـذا الأثـر، وقـد نـص  ,وهو ضعيف منكر الحديث ,بن هشاما

 .685مسألة  108ص  6، جـ672، مسألة 407ص  5) المحلى جـ1(
 .319ص  5) المجموع جـ2(
 .477ص  2) المغني جـ3(
 حظة التفصيل في هذا القول.) مع ملا4(
 .269ص  1تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. المصباح المنير جـ :) السخلة: بفتح السين وكسرها5(
 .355ص  2، نصب الراية للزيلعي جـ102ص  4، السنن الكبرى للبيهقي جـ212) موطأ مالك ص 6(
 .477ص  2ني جـ، ولاحظ المغ317ص  5) المجموع جـ7(
 .477ص  2) المغنى جـ8(
 .672، مسألة 412، 411ص  5) المحلى جـ9(
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وقـد قـال النـووي عـن هـذا الأثـر: ورواه , )1(واشتبه عليه الأمـر ,والتهذيب على أن ابن حزم أخطاء في هذا
 .)2(مالك في الموطأ والشافعي بإسنادهما الصحيح

وهـــذا الأثـــر كالـــذي قبلـــه , )3(»عـــد الصـــغار مـــع الكبــار«أنــه قـــال:  -رضـــي االله عنـــه-عــن علـــي  -2
 لعده معها. ؛تاج يزكى بحول الأمهاتظاهر الدلالة على أن الن

مـن اسـتفاد مـالاً فـلا «خـلاف ذلـك. فعنـه أنـه قـال:  -رضي االله عنه-عن علي  : بأن المرويونوقش
 .)4(قاله ابن حزم .»ول عليه الحولزكاة فيه حتى يح

 فيمــا رواه عــن الإمــام علــي، عــام في جميــع : بــأن هــذا الاعــتراض الــذي ذكــره ابــن حــزم ممــثلاً ويجــاب
ن صـحيحان عــن علــي  افــالأثر  ,»عــد الصـغار مــع الكبـار« :عنــه الـذي رويسـتفاد، وخــص النتـاج بــالأثر الم

 .)5(كرم االله وجهه، ولا تعارض بينهما، ثم إن ابن قدامة نقل أن مذهب علي في ذلك كمذهب عمر

ولا نعـــرف لهمــــا في  -رضـــي االله عنهمــــا-عــــن عمـــر وهــــو مـــذهب علــــي  مـــا روي«قـــال ابـــن قدامــــة: 
 .)6(»افكان إجماعً  ,الفًاعصرهما مخ

 :إجماع الصحابة(ب) 

ولا نعـــرف لهمــــا في  -رضـــي االله عنهمــــا-عــــن عمـــر وهــــو مـــذهب علــــي  مـــا روي«قـــال ابـــن قدامــــة: 
 .)7(»افكان إجماعً  ,عصرهما مخالفًا

: بـأن الـذي حكـي عـنهم سـفيان بـن عبـد االله أ�ـم أنكـروا أن يعـد علـيهم أولاد ونوقش من ابن حـزم
لأن  -صــلى االله عليــه وســلم-تهــا قــد كــان فــيهم بــلا شــك جماعــة مــن أصــحاب رســول االله الماشــية مــع أمها

 -االله عليـه وسـلم صـلى-ولي الأمر بعـد مـوت النـبي  -رضي االله عنه-أن ذلك كان أيام عمر  رسفيان ذك
صـلى االله عليـه -وأهـل الطـائف أسـلموا قبـل مـوت رسـول االله  ,عشر سـنين بالطـائف سنتين ونصف وبقي

رضـــي االله -ورأوه عليـــه الســـلام. فقـــد صـــح الخـــلاف في هـــذا مـــن الصـــحابة  ,نحـــو عـــام ونصـــفب -وســـلم

، وانظــر المحقــق أحمــد شــاكر بهــامش 260ص  7ن حجــر جـــبــ، التهــذيب لا175، 174) التلخــيص الحبــير لابــن حجــر ص 1(
 .672، مسألة 412، 411ص  5المحلى لابن حزم جـ

 .317ص  5) المجموع جـ2(
 .317ص  5، المجموع جـ355ض  2، نصب الراية للزيلعي جـ103، 102ص  4بيهقي جـ) السنن الكبرى لل3(
 .672، مسألة 413، 410ص  5) المحلى جـ4(
 .477ص  2) المغني جـ5(
 .477ص  2) المغني جـ6(
 .477ص  2) المغني جـ7(
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والواجـب في ذلـك مـا  ,فليس قـول بعضـهم أولى مـن قـول بعـض ,بلا شك. وإذا كان ذلك كذلك -عنهم
 .)1(افترضه االله تعالى

بة ولم يـــذكر واحـــدًا مـــن الصـــحا ,دعـــى الخـــلاف بـــين الصـــحابةا: بـــأن ابـــن حـــزم ويجـــاب علـــى ذلـــك
ده مـا نـتركـه إذ مـن عادتـه إذا ثبـت عمـا  , ولو ثبت عنـدهفالخلاف عنده مفترض وليس واقع, )2(المخالفين

ومـن ثم فزعمـه لا  ,يقوي وجهة نظره من قول صحابي أو فعله تمسك بـه بحـرص وشـدة، وهـو هنـا لم يفعـل
 يقوى على خرق الإجماع المذكور.

 فهو الآتي: : وأما دليل هذا القول من المعنىالمعنى(جـ) 

 .)3(فلم ينفرد عنه بالحول ,أن النتاج نماء النصاب وفوائده -1

إذ النتــاج تبـع للنصــاب ومــن , )4(أنـه نمــاء نصـاب فيجــب أن يضـم إليــه في الحـول كــأموال التجـارة -2
 .)5(فأشبه النماء المتصل ,جنسه

 .)6(أن النتاج ملك بملك الأصل وتولد منه فيتبعه -3

بـل لابـد  ,استدل أصحاب القول الذاهب إلى أن النتاج لا يزكى بحول الأمهـات: دليل القول الثاني
 واللغة. ,بالسنة، والأثر :من مضي مدة حول

 (أ) السنة:

. )7(»لا زكـــــاة في مــــال حـــــتى يحــــول عليـــــه الحـــــول« :-صــــلى االله عليـــــه وســــلم-روي عــــن رســـــول االله 
 هات.لا فرق بين نتاج وأم ,مدة الحول فالحديث عام في اشتراط مضي

 .)8(فتقيس عليه النتاج ,: بأن هذا الحديث مخصوص بمال التجارةونوقش

 .672، مسألة 413، 410ص  5) المحلى جـ1(
وأجيــب عنــه بــأن مــذهب علــي في ذلــك كمــذهب  ,ا خــالفبــأثر علــى أن عليًّــ) نعــم قــد ذكــر ابــن حــزم في الاســتدلال الســابق 2(

 كما ذكر ابن قدامة الحنبلي.  ,عمر
 .511، 510ص  1، الهداية وشروحها جـ262ض  1، حاشية الباجوري جـ317ص  5) المجموع جـ3(
 .477ص  2) المغني جـ4(
 .511، 510ص  1، الهداية وشروحها جـ496ص  2) المرجع السابق جـ5(
 .511، 510اية وشروحها جـ ص ، الهد313ص  5) المجموع جـ6(
 .91، 90ص  2قطني جـ، سنن الدار 198، موطأ مالك ص 571ص  1جـ ه) سنن ابن ماج7(
 .477ص  2) المغني جـ8(
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 (ب) الأثر.

قــال ابــن حـــزم: تعــني المـــال  .»لا يزكــى حـــتى يحــول عليــه الحـــول«عــن عائشــة أم المـــؤمنين قالــت:  -1
 .)1(المستفاد

ابـن حـزم، وعليـه  وتفسيره بالمستفاد إنما هو من قـول ,: بأنه عام في المستفاد وغيرهويناقش هذا الأثر
ليل إذا تطــرق دفــإن الأثــر عــام مخصــوص بمــا خــص بــه الحــديث الســابق. وأيضًــا فــإن الأثــر فيــه احتمــال، والــ

 إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

 .)2(»من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول«عن علي بن أبي طالب قال:  -2

فــالأول عـــام والثـــاني , )3(»عــد الصـــغار مــع الكبـــار«ه هـــجكــرم االله و -: بأنـــه روى عــن علـــي وينــاقش
 ن الخاص قاض على العام.إحيث  ,به أولى لفالعم ,خاص جاء في محل النـزاع

أن أبا بكر كان لا يأخـذ مـن مـال زكـاة حـتى يحـول «عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق:  -3
 .)4(»عليه الحول

 .)5(»اة في مال حتى يحول عليه الحولزك لا«: بأنه عام بما خص به حديث ويناقش

 .)6(»من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول«عن ابن عمر قال:  -4

فهــي فيهــا أيضًــا تــأتي  ,: بــأن الفائــدة في اللغــة وإن كانــت تعــني الزيــادة الــتي تحصــل للإنســانوينــاقش
. ومـن ثم فـالأثر يحتمـل )7(ه مـالاً، أخـذتتقـول: أفدتـه مـالاً، أعطيتـه، وأخـذت منـ .بمعنى الإعطاء والأخـذ

، 95ص  4، الســـنن الكـــبرى جــــ105ص  2ســـبل الســـلام للصــنعاني جــــ - 672، مســـألة 412، 410ص  5) المحلــى جــــ1(
 .101ص  2، سنن أبي داود جـ125ص  3مذي جـسنن التر  - 103

 ) انظر المراجع السابقة.2(
 .355ص  2، نصب الراية جـ103، 102ص  4، السنن الكبرى جـ317ص  5) المجموع جـ3(
سـنن , 103، 95ص  4، السنن الكـبرى جــ105ص  2سبل السلام جـ - 672، مسألة 413، 410ص  5) المحلى جـ4(

 .101ص  2أبي داود جـ، سنن 125ص  3الترمذي جـ
 ) سبق ذكره في الاستدلال بالسنة.5(
سـنن , 103، 95ص  4، السنن الكـبرى جــ105ص  2سبل السلام جـ - 672، مسألة 413، 410ص  5) المحلى جـ6(

 .101ص  2، سنن أبي داود جـ125ص  3الترمذي جـ
 .485ص  2) المصباح المنير جـ7(
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فإنه يشترط لوجوب زكاتـه مضـي مـدة حـول.  ,أن يكون المعنى: من أعطى مالاً أو أخذه على سبيل الملك
 .)1(»لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول« :فالأثر بناء على هذا عام مخصوص بما خص به الحديث

 (ج) اللغة.
المرجــوع إليــه عنــد التنــازع هــو القــرآن والســنة. فنظرنــا في ذلــك فوجــدنا وأمــا اللغــة فقــد قــال ابــن حــزم: 

.ووجـدنا الخرفـان والجـديان .ا.إنمـا أوجـب الزكـاة في أربعـين شـاة فصـاعدً  -صلى االله عليه وسـلم-رسول االله 
 علـى لسـان رسـول االله  أوجـب االله تعـالى علينـا بهـا دينـهولا اسم شاء في اللغة الـتي ,لا يقع عليها اسم شاة

فخرجــت الخرفــان والجــديان عــن أن تجــب فيهــا الزكــاة، وأيضًــا فــإن زكــاة ماشــية لم  -صــلى االله عليــه وســلم-
ا ســنة   أو فصــلانً ا أو عجــولاُ فأمــا مــن ملــك خرفانــً ,ولا إجمــاع ,ولا ســنة ,يحــل علهــا حــول لم يــأت بــه قــرآن

 .)2(ا وإبلاً ا وبقرً لأن كل ذلك يسمى غنمً  ؛فالزكاة فيها واجبة عند تمام العام ,كاملة
إلا  ,: بأن الشاة أو البقر أو الإبل وإن لم تكن تطلق على السـخال والفصـلان والعجـول لغـةويناقش

وهـذه الاعتبـارات منهـا مـا هـو منقـول  ,أن هناك اعتبارات شرعية مسوغة لترك التمسك بـالإطلاق اللغـوي
 كما سبق في أدلة الجمهور.  ,ومنها ما هو قياس ومعقول ,عن الصحابة
وهــو  ,: بعـد ذكــر مــا ســبق مــن الأدلـة والمناقشــة يــترجح لــدى الباحــث مـا ذهــب إليــه الجمهــورالــراجح
إلى أن النتـاج يزكـى بحــول الأصـل لقـوة دليلـه وضـعف المعــارض، ولأنـه هـو الـذي يتفــق  الظـاهرالقـول الأول 

 النتاج نماء. إذ ة؛وحكمة تشريع زكاة المال في الأموال النامي
ب إليــه الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة مــن اشــتراط كمــال النصــاب في الأمهــات كمــا أنــه يــترجح مــا ذهــ

إذا كانــت الأمهــات أقــل مــن النصــاب لم « :لأنــه كمــا يقــول العلامــة الكاســاني ؛ليزكــى النتــاج بحــول الأصــل
. ومــذهب الجمهــور أنفــع )3(»فكيــف ينعقــد علــى المســتفاد مــن طريــق التبعيــة ,ينعقــد الحــول علــى الأصــل

 للفقراء، فرجحنا الأول لما سبق.ا مذهب المالكية ورواية الإمام أحمد الموافقة له أنفع للملاك أم

 المطلب الثاني

 ) سبق ذكره في الاستدلال بالسنة.1(
 .672مسألة  413ص  5) المحلى جـ2(
فقد استدلوا بالقيـاس علـى أن النتـاج يزكـى  ,، أما المخالف وهم المالكية، والإمام أحمد في رواية835ص  2) بدائع الصنائع جـ3(

فأمـا إن لم يكمـل النصـاب إلا بالسـخال احتسـب «يقـول ابـن قدامـة:  .أم لا. وهـو ضـعيف ابحول الأصل، كان الأصل نصابً 
وهو قـول الشـافعي وإسـحاق وأبـو ثـور وأصـحاب الـرأي، وعـن أحمـد  ,من حين كمل النصاب في الصحيح من المذهب الحول

لأن الاعتبــار بحــول الأمهــات دون الســخال  ؛لــكاوهــو قــول م ,روايــة أخــرى أنــه يعتــبر حــول الجميــع مــن حــين ملــك الأمهــات
وا حالــة عــدد كمــال نصــاب الأمهــات علــى حالــة  ســالفين قاأن المخــ :أي» اوكــذلك إذا لم تكــن نصــابً  ا,فيمــا إذا كانــت نصــابً 

فلـم تجـب الزكـاة  ,أنـه لم يحـل الحـول علـى نصـاب :ولنـا«جمهـور والصـحيح مـن مذهبـه بقولـه: كماله. ثم استدل ابن قدامـة لل
ضـمت إلى فإنه لا تختلـف الروايـة فيـه. وإن نتجـت السـخال بعـد الحـول  ,كما لو كملت بغير سخالها، أو كمال التجارة  ,فيها

 .477ص  2المغني جـ .», كالحكم في السخال...أمهاتها في الحول الثاني وحده، والحكم في فصلان الإبل وعجول البقر
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 حكم الربح في خلال الحول

ربـــح في تجارتـــه إذا أفضـــل فيهـــا، وأربـــح فيهـــا  :قـــال الأزهـــري ربـــح، يعـــني الفضـــل والزيـــادة.الـــربح مـــن 
 .)1(ا ذات ربحصادق سوقً 

 أو نقودًا., )2(أو فضة ,امن سلع التجار على ثمنها الأول ذهبً والمقصود به هنا: ما زاد 

, )6(والشـــــافعية )5(والمالكيــــة )4(وهــــم الحنفيــــة  )3(والفقهــــاء الــــذين أوجبــــوا الزكــــاة في عـــــروض التجــــارة
 على أن ربح مال التجارة يزكى بحول أصله. الجملةاتفقوا في  )7(والحنابلة

ا؛ صـلة لابـد وأن يكـون الأصـل نصـابً ألكـي يزكـى الـربح بحـول  لكن اشترط الحنفية والشافعية والحنابلـة
فكيــــف ينعقــــد علــــى المســــتفاد مــــن طريــــق  ,لأنــــه إذا كــــان الأصــــل أقــــل مــــن نصــــاب لم ينعقــــد علــــه الحــــول

يزكـــى بحـــول الأصـــل حـــتى ولـــو كـــان الأصـــل أقـــل مـــن نصـــاب قياسًـــا علـــى  . بينمـــا المالكيـــة قـــالوا:)8(التبعيـــة
والنصــوص  ,هــذا أنفــع للفقــراء، ومـذهب الجمهــور يتفــق مــع القواعــد العامــة ومــذهب المالكيــة في, )9(النتـاج

 وهو أنفع للملاك. ,النصاب في المال الحولي علىالتي تقضي بمرور الحول 

رد الـربح بحـول في فـوأيضًا فإن الشافعية اشترطوا لكي يزكى الربح بحول الأصل عدم النض، فإن نض أ
تتولـد   لم تامـة فائـدة ولأ�ـا ؛)10(»الحـول عليـه يحـول حـتى مال في اةزك لا« :-عليه السلام-الأظهر لقوله 

 .215ص  1) المصباح المنير جـ1(
 .301ص  2) مواهب الجليل جـ2(
 1، وفـتح القـدير جــ526 ص 1، وشـرح العنايـة جــ632ص  2) العروض ؟؟ ؟ ؟؟ ؟ والعقار وسـائر الأمـوال، انظـر المغـني جــ3(

، وشــرح 266ص  1، والتجـارة: هــي التغليــب في المــال لغــرض الــربح. انظــر شـرح ابــن قاســم وحاشــية البــاجوري جـــ526ص 
. ومــال التجــارة: كــل مــا قصــد التجــار فيــه عنــد اكتســاب الملــك بمعاوضــة محضــة. انظــر 27ص  2جــلال الحلــى وحواشــيه جـــ
ب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلـم. قـال ابـن المنـذر: أجمـع . وتج266ص  2روضة الطالبين للنووي جـ

وبـه  ,. روي ذلـك عـن عمـر وابنـه وابـن عبـاسلو عليهـا الحـأهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكـاة إذا حـال 
 ,وأبـو عبيـد ,والشـافعي ,والثـوري والأوزاعـي ,والنخغـي ,وسو وطـا ,وميمـون بـن مهـران ,قال الفقهاء السبعة ؟؟ وجـابر بـن زيـد

 .622ص 2وحكي عن داود أنه لا زكاة فيها. المغني والشرح الكبير جـ ,وإسحاق وأصاحب الرأي
 .528، 511، 510ص  1، والهداية وشروحها جـ835، 834ص  2) بدائع الصنائع جـ4(
 .199ص  2، الفروق للقرافي جـ301ص  2) مواهب الجليل جـ5(
 .29ص  2وحاشية القليوبي جـ ، شرح جلال المحلي270، 269ص  2جـ ، روضة الطالبين113ص  5موع جـ) المج6(
 .632ص  2، والشرح الكبير للمقدسي جـ632، 496ص  2) المغني لابن قدامة جـ7(
 .835ص  2) بدائع الصنائع جـ8(
 .199ص  2) لاحظ الفروق للقرافي جـ9(
 ) سبق تخريج الحديث.10(
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بـل يزكـى  ,. ومقابـل الأظهـر لا يشـترط ذلـك)1(مما عنده فلم يبنى على حوله كما لو استفاد من غـير الـربح
 بحول الأصل قياسًا على النتاج.

الـربح وهـو الزيـادة  وهـو أن الـربح يزكـى بحـول الأصـل: بـأن ,وقد استدل الفقهـاء علـى موضـع الاتفـاق
 ,ولأن الــربح تــابع للأصــل في الملــك, )2(أصــله لفي قيمــة عــروض التجــارة أشــبه بالنمــاء المتصــل فيزكــى بحــو 

لأن المســتفاد ممــا  ؛، ولأنــه عنــد مجانســة الــربح الأصــل يتعســر الضــبط)3(فتبعــه في الحــول كالســخال والنتــاج
 .)4(شرط الحول إلا للتيسيرا تفاد، ومفيعسر اعتبار الحول لكل مس ,يكثر وجوده لكثرة أسبابه

لأنــه لا  ؛فقــال: إن مــا ذهبــت إليــه المــذاهب الأربعــة فاســد ,: مــن ابـن حــزم الظــاهري بالفســادونــوقش
ولا  ,ولا مــن إجمــاع ,ولا مــن روايـة ســقيمة ,ولا سـنة صــحيحة ,لا مــن قــرآن ,دليـل علــى صــحة شـيء منهــا

 .)5(ولا من رأي له وجه ,من قياس

 ,ع الأصــل في الحــول, فيتبــلأن الــربح نمــاء عظــيم ؛ب إليــه الأئمــة الأربعــة هــو الــراجح: ومــا ذهــالــراجح
كمـــا - الأصــللأن  ؛ا كمــا ذهـــب إليــه الحنفيــة، والشــافعية، والحنابلــةلكــن بشــرط أن يكــون الأصــل نصــابً 

فكيـف ينعقـد علـى المسـتفاد مـن طريـق  ,إذا كـان أقـل مـن النصـاب لم ينعقـد الحـول عليـه -يقول الكاسـاني
 .)7(أنه لا يوجب الزكاة في عروض التجارةإذ ؟؟؟ ؟؟ ؟؟ فيه ؟؟  )6(لتبعيةا

 .632ص  2والشرح الكبير جـ ) المغني1(
 .496ص  2) المغني جـ2(
 .632) المرجع السابق ص 3(
 .511ص  1) الهداية وشروحها جـ4(
 .685مسألة  107، 106ص  6) المحلى جـ5(
 .835ص  2) بدائع الصنائع جـ6(
 مسألة ؟؟؟. 308ص  5) المحلى جـ7(

                                                      



 د. مصباح المتولي السید حماد: مقارنات في زكاة الأموال الحولیة

 21  

 المبحث الثاني

 ا من الأصل ولا حاصلاً بسببهحكم المستفاد من جنس الأصل ولكنه ليس متفرعً 

هــذه هــي الحالــة الثانيــة مــن حــالات المــال المســتفاد في خــلال الحــول، والمقصــود بهــا أن يكــون المســتفاد قــد 
أو  ,رثإأو  ,كمـا لـو حصـل بشـراء  ,الـولادة أو الـربح، بـل حصـل بسـبب مسـتقل عـن الأصـل حصل بغـير

 , أم يحسـب لـه حـولاً مسـتقلاًّ أو صدقة، فـإذا حـدث هـذا في خـلال الحـول، فهـل يزكـى بحـول الأصـل ,هبة
 من يوم أن أفاده؟

 وللفقهاء في هذه الحالة قولان في اشتراط مضي مدة حول لوجوب الزكاة فيه.

ـــة يزكـــى بحـــول الأصـــلالأول القـــول وهـــو قـــول محمـــد وأبي يوســـف مـــن  ,: أن المســـتفاد في هـــذه الحال
ــــو حنيفــــة إذا لم يكــــن المســــتفاد عوضًــــا عــــن مــــال مزكــــى ــــال أب ــــه ق ــــة في , )1(الحنفيــــة، وب وهــــو قــــول المالكي

 .)2(الماشية

على حـدة مـن ولا يستأنف له حول  ,: أن المستفاد في هذه الحالة لا يزكي بحول الأصلالقول الثاني
, )6(وبـه قـال المالكيـة في غـير الماشـية, )5(والظاهريـة, )4(والحنابلـة , )3(يوم أفاده. وهو قول السادة الشافعية

 .)8(وقول الإمام أبي حنيفة في المستفاد إذا كان عوضًا عن مال مزكى, )7(وهو قولهم

 :وإليك الأدلة

بحـول  لـة يزكـى أن المسـتفاد في هـذه الحا: استدل أصحاب هـذا القـول الـذاهب إلىدليل القول الأول
 -الأصل بالآتي:

 .511، 510ص  1جـ ، الهداية وشروحها836، 835، 834ص  2) بدائع الصنائع جـ1(
 2، التاج والإكليـل جــ199ص  2، الفروق للقرافي جـ271ص  1، بداية المجتهد جـ303، 257ص  2) مواهب الجليل جـ2(

 .265، 264، 257ص 
 .313، 311ص  5) المجموع للنووي جـ3(
 .497ص  2) المغني لابن قدامة جـ4(
 .685مسألة  108ص  6) المحلى جـ5(
ص  2، التــاج والإكليــل جـــ199ص  2، الفــروق جـــ271ص  1، بدايــة المجتهــد جـــ303، 257ص  2) مواهــب الجليــل جـــ6(

257 ،264 ،265. 
 ) المراجع السابقة.7(
، وقد ذكـر ابـن قدامـة مـذهب أبي 511، 510ص  1، الهداية وشروحها جـ836، 835، 834ص  2) بدائع الصنائع جـ8(

 .498ص  2انظر المغني لابن قدامة جـ .نا في كتبهمحنيفة ومالك في هذه الحالة على النحو الذي وجد
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أن عمومــات الزكــاة تقتضــي الوجــوب مطلقًــا عــن شــرط الحــول كــالزروع والثمــار والمســتخرج مــن  -1
 .)1(فلا يفرد بحول ,إلا ما خص بدليل والمستفاد من مسألتنا لم يخص بدليل ,الأرض

 ,مـل نماؤهـا دفعـة واحـدةالأن الأخـير يتك ؛ونحوهمـا : بأن هذه الأموال لا تشـبه الـزروع والثمـارونوقش
 .)2(فاحتاجت إلى الحول ,ولهذا لا تتكرر الزكاة فيها، وما معناه نماؤها بنقلها

فالزيـادة تبـع  ,إذ الأصـل يـزداد بـه ويتكثـر ,لأنه زيادة عليه ؛أن المستفاد من جنس الأصل تبع له -2
فتجــب الزكــاة فيهــا  ,لــئلا ينقلــب التبــع أصــلاً  ؛يفــرد بالســبب كمــا لا  ,والتبــع لا يفــرد بالشــرط ,للمزيــد عليــه

بـــل هـــو أصـــل  ,لأنـــه لـــيس بتـــابع ؛بخـــلاف المســـتفاد مـــن خـــلال الجـــنس ,كـــالأولاد والأربـــاح  ,بحـــول الأصـــل
 ؟)3(ألا ترى أن الأصل لا يزداد به ولا يتكثر ,بنفسه

ولا يوجـــد ذلـــك في  ,منـــه ومتولـــد ,لأ�ـــا تبـــع لـــه ؛نمـــا ضـــمت لأصـــلهاإ: بـــأن الأربـــاح والنتـــاج ونـــوقش
 .)4(مسألتنا

واخـتلاف أوقـات الواجـب،  ,أن إفراد المسـتفاد بـالحول يفضـي إلى تشـقيص الواجـب في السـائمة -3
ووجـوب القـدر اليسـير الـذي  ,ومعرفة قدر الواجب في كل جـزء ملكـه ,والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك

وهــو مــدفوع  ,كــل ذلــك يــؤدي إلى الحــرج ,ثم يتكــرر ذلــك في كــل حــول ووقــت ,لا يــتمكن مــن إخراجــه
ــنْ حَــرَجٍ (بقولــه تعــالى:  ينِ مِ ــي الــدِّ ــيْكُمْ فِ ــلَ عَلَ ــا جَعَ بإيجــاب غــير  جوقــد اعتــبر الشــارع دفــع الحــر , )5()وَمَ

وجعـل الأوقـاص في السـائمة، وضـم الأربـاح والنتـاج إلى حـول  ,الجنس فيما دون خمس وعشـرين مـن الإبـل
يــة الحكــم إلى دفيـدل علــى أنــه علــة لــذلك فيجيــب تع ,دفع هــذه المفســدةبــا كــل ذلــك اعتــبر مقرونــً  ,أصـلها

 .)6(محل النـزاع

فإنــه لا يوجــد في  ,: بأنــه لــو ســلم أن علــة الضــم في الأربــاح والنتــاج هــو مــا ذكــروه مــن الحــرجونــوقش
 وكــذلك النتــاج وقــد يوجــد ولا ,ويعســر ضــبطها ,لأن الأربــاح تكثــر وتتكــرر في الأيــام والســاعات ؛مســألتنا
فـإن المـيراث ومثلـه الاتهـاب ونحـو  ,بخـلاف هـذه الأسـباب المسـتقلة ,فالمشقة فيـه أتم لكثـرة تكـرره ,يشعر به

فيمتنــع قياســه  ,فــإن شــق فهــو دون المشــقة في الأربــاح والنتــاج ,شــق ذلــك فيــهيفــلا  ,ذلــك ينــدر ولا يتكــرر

 .835ص  2) بدائع الصنائع جـ1(
 .498ص  2) المغني جـ2(
 .511، 510ص  1، الهداية وشروحها جـ835ص  2) بدائع الصنائع جـ3(
 .498ص  2) المغني جـ4(
 .78) سورة الحج آية 5(
 .498، 497ص  2، المغني جـ511ص  1) الهداية وشروحها جـ6(
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لأن الإنســـان  ؛في مســألتنا أكثــر لر في الاســتقلال بــالحو ســي, فــإن العليــه. وإذا كــان المقصــود هــو التيســير
ولا شــك أن  ,فإنــه يتعــين عليــه التعجيــل ,أمــا علــى القــول بالضــم في الحــول ,يتخــير بــين التــأخير والتعجيــل

وأحبهمــا إليــه، ومــع  ,لأنــه مــع التخيــير يختــار أيســرهما عليــه ؛ر مــن تعيــين أحــدهماالتخيــير بــين شــيئين أيســ
 .)1(التعيين يفوته ذلك

 فكذلك في الوقت. ,هذه الحالة التي معنا يضم إلى الأصل في النصابأن المستفاد في  -4

وقــد حصــل الغــنى بالنصــاب  ,فــلأن النصــاب معتــبر لحصــول الغــنى ,: بــأن الضــم في النصــابونــوقش
علــى بمــرور الحــول  الأول، أمــا الحــول فهــو معتــبر ليحصــل أداء الزكــاة مــن النمــاء، ولا يحصــل نمــاء المســتفاد

 .)2(الحول للمستفاد في هذه الحالة فوجب أن يعتبر ,أصله

ولا  ,: اســتدل مــن قــال بــأن المســتفاد يحســب لــه حــول علــى حــدة مــن يــوم أفــادهدليــل القــول الثــاني
 الأصل في هذه المسألة بالآتي: يزكي بحول

والمسـتفاد , )3(»لا زكاة في مال حـتى يحـول عليـه الحـول« :-رضي االله عنها-ما روي عن عائشة  -1
 .)5(ولأنه على تقدير الضم فإن الزكاة تجب بلا حول, )4(لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه في هذه الحالة

 : ونوقش

 .)6(فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا  ,؟؟؟؟؟ وهو الولد والربحذلك   وخص (أ) بأن الحديث عام

صــــح فــــلا ي ,بخــــلاف المســــتفاد في مســــألتنا ,: بــــأن النتــــاج والــــربح تبــــع للأصــــل ومتولــــد منــــهوأجيــــب
 .)7(القياس

، وأنــه علــى »لا زكــاة في مــال حــتى يحــول عليــه الحــول« :-صــلى االله عليــه وســلم-(ب) أن قــول النــبي 
وإنمــا جعلنــا حــولان الحــول علــى  ,فــإن الزكــاة تجــب بــلا حــول، مــردود بأنــا مــا أســقطنا الحــول ,تقــدير الضــم
 .)1(اا على المستفاد تيسيرً الأصل حولانً 

 .498، 497ص  2) المغني جـ1(
 .498ص  2، المغني جـ313ص  5) المجموع جـ2(
ص  2، ســنن الترمـــذي جــــ91، 90ص  2قطني جــــ، ســـنن الــدار 198، موطــأ مالـــك ص 571ص  1جــــ ه) ســنن ابـــن ماجــ3(

 .103، 95ص  4، السنن الكبرى للبيهقي جـ101ص  2، سنن أبي داود جـ125
 .685مسألة  107ص  6، المحلى جـ498ص  2) المغني جـ4(
 .511ص  1) شرح العناية جـ5(
 .511ص  1، فتح القدير جـ825ص  2) بدائع الصنائع جـ6(
 .498ص  2) المغني جـ7(
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, »مـن اســتفاد مـالاً فـلا زكــاة فيـه حـتى يحــول عليـه الحــول«أنـه قــال:  روى الترمـذي عـن ابــن عمـر -2
وإنمـــا رفعـــه عبـــد  ,إلا أن الترمـــذي قـــال: الموقـــوف أصـــح -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وروي مرفوعًـــا عـــن النـــبي 
 .)2(وهو ضعيف ,الرحمن بن يزيد بن أسلم

عزيــــز وســــالم روي عــــن أبي بكــــر الصــــديق وعلــــي وابــــن عمــــر وعائشــــة وعطــــاء وعمــــر بــــن عبــــد ال -3
 .)3(لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول هوالنخعي أن

 الأثرين يرد عليهما ما ورد على ما روته عائشة سابقًا من المناقشات والأجوبة. ين: بأن هذويناقش

فلــم يضــم إليـــه في  ,ولا تفــرع عنـــه ,ا بمـــا ملــك بــه مـــا عنــدهأن المســتفاد بملــك جديـــد لــيس مملوكًــ -4
 .)5(يعتبر الحول شرطاً كالمستفاد من غير الجنسف, )4(الحول

إلا أن الأصــل يــزداد بــه  ,: بــأن المســتفاد في هــذه الحالــة وإن كــان أصــلاً في الملــك ولــيس تبعًــاونــوقش
فتـــترجح جهـــة التبعيـــة في حـــق الحـــول احتياطــًـا لوجـــوب  ,عـــا مـــن وجـــهفكـــان أصـــلاً مـــن وجـــه وتبً  ,ويتكثـــر

 .)6(الزكاة

فكــذا في وظيفتــه بخــلاف الأولاد  ,لأنــه أصــل في حــق الملــك ؛لحــول الأصــلأن المســتفاد لا يضــم  -5
فـالحكم في الأولاد والأربـاح  ,ودصـلأ�ا تابعة في الملك حتى ملكت بملـك الأصـل دون سـبب مق ؛والأرباح

 .)7(فلا يثبت الحكم في محل النـزاع ,بطريق السراية

فــإن مــن كانــت لــه مائــة  ,ات بــالأولادفــإن هــذا الحكــم قــد ثبــت في الأمهــ ,: بــأن هــذا ممنــوعونــوقش
فكـان الوجـوب علـى الأم وغيرهـا  ,وجب عليه شـاتان ,وعشرون شاة فولدت واحدة قبل الحول فتم الحول

 .)8(فتبين أنه لم يكن بطريق السراية ,بسبب الولد

 .511ص  1) شرح العناية جـ1(
ص  3، ســــنن الترمـــذي جـــــ685، مســـألة 107ص  6، المحلـــى جـــــ498ص  2، المغـــني جـــــ105ص  2) ســـبل الســـلام جـــــ2(

125. 
 .95ص  4، السنن الكبرى جـ685مسألة  107ص  6) المحلى جـ3(
 .313ص  5) المجموع جـ4(
 .498ص  1) المغني جـ5(
 .835ص  2) بدائع الصنائع جـ6(
 .511، 510ص  1، ولاحظ الهداية وفتح القدير جـ511ص  1) شرح العناية جـ7(
 .511ص  1، ولاحظ فتح القدير جـ511ص  1) شرح العناية جـ8(
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احــتج أبــو حنيفــة والمالكيــة علــى أن المســتفاد الــذي هــو عــوض عــن مــال مزكــى يحســب لــه حــول  -6
. )2(لا تؤخـــذ الصـــدقة مـــرتين :أي )1(»في الصـــدقة لا ثـــنى: «-صـــلى االله عليـــه وســـلم-بقولـــه  علـــى حـــدة.

 .)3(إلى الثني دىفلو ضم لأ ,ولأنه بدل مال الزكاة وللبدل حكم المبدل

 .)4(فيجب الضم ,وهي المجانسة ,: بأن علة الضم موجودةونوقش

شــية يحســب لــه حــول علــى حــدة مــن يــوم وحجــة المالكيــة في أن المســتفاد في مســألتنا مــن غــير الما -7
واخـتلاف  السـائمة,فالحمل يؤدي إلى تشخيص الواجـب في  ,أفاده، هي أن استقلال المستفاد من الماشية

وتكــرار ذلــك في كــل  ,أوقــات الواجــب، وضــبط مواقيــت التملــك ومعرفــة قــدر الواجــب في كــل جــزء ملكــه
فـاعتبر بحـول الأصـل دفعًـا للحـرج. أمـا  ,وهـو مـدفوع في الشـرع ,كل ذلك ينطوي على حـرج  ,حول ووقت

 .)5(فلا حرج في استقلال المستفاد بالحول ,في غير الماشية فيسهل هذا كله

 ويناقش هذا الدليل بما نوقش به الدليل الثالث عند أصحاب القول الأول.

تأنف ولكـن يسـ ,بحول الأصـل ل أن المستفاد في مسألتنا لا يزكىالراجح ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ قول من قا
وهــو  ,وهــم الشــافعية، والحنابلــة، والظاهريــة ,لــه حــول علــى حــدة مــن يــوم أفــاده دون تفرقــة بــين مــال ومــال

لأن قــول غــيرهم وإن   ؛نــا قــول هــؤلاء, ولكننــا رجحفالأدلــة كلهــا للفــريقين لم تســلم مــن النقاشــات ,الــراجح
ومـــن ثم فالأخـــذ بـــه  ,زكــاةن أحـــوط في وجـــوب الزكــاة، إلا أن قـــول مـــا رجحنـــاه أرفــق بمـــن تجـــب عليـــه الاكــ

 ,وإخـراج الزكــاة مـن النمــاء ,لأن هنــاك فرصـة للتنميــة ؛يـؤدي إلى وجــود الباعـث علــى تملـك الأمــوال الزكويـة
فتحصـــل الموازنـــة بـــين مصـــالح  ,بـــل تكـــون باعثـــة علـــى زيادتهـــا وتنميتهـــا ,فـــلا تكـــون الزكـــاة آكلـــة للأمـــوال

 الأغنياء والفقراء.

 ».كل عام، قال زهير: أحسبه قال مرةالصدقة في  «  100ص  2أبي داود جـ) معناه في سنن 1(
 .836ص  2) بدائع الصنائع جـ2(
 .511ص  1) فتح القدير جـ3(
 ) المرجع السابق.4(
 .511ص  1ص ؟؟؟ ولاحظ شرح العناية وفتح القدير جـ 2) المغني جـ5(
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 المبحث الثالث

 من خلاف الجنسحكم المستفاد 

هــذه هــي الحالــة الثالثــة مــن حــالات المــال المســتفاد في خــلال الحــول، وهــو مــا لــو اســتفاد رب المــال في 
 كالإبل مع البقر، والبقر مع الغنم، والإبل مع الغنم.  , من خلاف جنس الأصللاً ل ماخلال الحو 

 :وللفقهاء في هذه المسألة قولان

ولكــن يحســب لــه حــول علــى حــدة  ,الــة لا يزكــى بحــول الأصــل: أن المســتفاد في هــذه الحالقــول الأول
, )5(والظاهريـة, )4(والحنابلـة, )3(والشـافعية, )2(والمالكيـة, )1(من يوم أفـاده، وبـه قـال جمهـور العلمـاء الحنفيـة

 وغيرهم.

قالـه الإمـام أحمـد عـن غـير واحـد، وهـو المـروي عـن  .: ؟؟؟ ؟؟ تجـب فيـه حـين الاسـتفادةالقول الثاني
 .)6(وبه قال الأوزاعي ,اس، وابن مسعود ومعاويةابن عب

 :الأدلة

, ولكــن : اســتدل الجمهـور علـى أن المســتفاد في هـذه الحالـة لا يزكــى بحـول الأصـلدليـل القـول الأول
 يستأنف له الحول بالآتي:

ـــه  -1 ـــه الحـــول: «-صـــلى االله عليـــه وســـلم-عمـــوم قول ، ووجـــه )7(»لا زكـــاة في مـــال حـــتى يحـــول علي
كــالزروع والثمــار والنتــاج والــربح، ولم يــأت   ؛الحــديث عــام في اشــتراط الحــول إلا مــا خــص بــدليلالدلالــة أن 

دليل صحيح على تخصيص المستفاد في خلال الحول إذا كان من خلال جـنس الأصـل بضـمه إلى الأصـل 
 .)8(فبقي على عمومه ,في الحول

 .510؟ ص ، شرح العناية وفتح القدير ؟؟834ص  2) بدائع الصنائع جـ1(
 .257ص  2) التاج والإكليل جـ2(
 .313ص  5) المجموع للنووي جـ3(
 .497، 496ص  2) المغني لابن قدامة جـ4(
 .685مسألة  108ص  6) المحلى جـ5(
 .385، مسألة 106ص  6المحلى جـ في، وانظر قول ابن عباس 497) ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ 6(
ص  3، ســنن الترمـــذي جــــ198، موطــأ مالـــك ص 91، 90ص  2جــــقطني ، ســنن الـــدار 571ص  1ه جــــ) ســنن ابـــن ماجــ7(

 .101ص  2، أبي داود جـ125
 .477، المغني جـ؟ ص 685، مسألة 107، 106ص  6) المحلى جـ8(
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بـــل هـــو أصـــل  ,عًـــا للأصـــلفإنـــه لا يكـــون تاب ,أنـــه إذا كـــان المســـتفاد مـــن خـــلاف جـــنس الأصـــل -2
 .)1(ولا يتكثر ,به ادن الأصل لا يزدإحيث  ,بنفسه

: اســـتدل مـــن قـــال بـــأن المســـتفاد في هـــذه الحالـــة يزكـــى وقـــت اســـتفادته بمـــا روي دليـــل القـــول الثـــاني
وابــن  ,ومعاويــة ,ولأنــه قــول ابــن عبــاس ,»كــان عبــد االله يعطينــا ويزكيــه«قــال:  ,بإســناده عــن ابــن مســعود

 .)2(مسعود

والخـلاف في ذلـك شـذوذ لا يعـول  ,بت عن الخلفاء الأربعة هو قول جمهـور الفقهـاءا: بأن الثوقشون
وروي عن ابـن مسـعود وابـن عبـاس ومعاويـة «. يقول ابن قدامة: )3(ولم يقل به أحد من أئمة الفتوى ,عليه

ن ابـن مسـعود يزكيـه حـين يسـتفيده، وروي عـ :قـال أحمـد عـن غـير واحـد .أن الزكاة تجب فيه حين اسـتفاده
قــال أحمــد عــن غــير واحــد: يزكيــه يســتفيده، وروي  .الزكــاة تجــب فيــه حــين اســتفاده أن وابــن عبــاس ومعاويــة

مـنهم  ,ويزكيه، وجمهور العلماء على خلاف هذا القـول يعطينابإسناده عن ابن مسعود قال: كان عبد االله 
والخـلاف  ,على هـذا جمهـور العلمـاء : قال ابن عبد البر:-رضي االله عنهم-أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 

 .)4(»ولم يعرج عليه أحد من العلماء، ولا قال به أحد من أئمة الفتوى ,في ذلك شذوذ

والـــذاهب إلى أن  ,وهـــو للجمهـــور ,: وممـــا تقـــدم يـــترجح لــدى الباحـــث رجحـــان القــول الأولالــراجح
 ضم إلى الأصل في الحول.ولا ي ,المستفاد في هذه الحالة التي معنا يحسب له حول من يوم أفاده

خـلال الحـول هـل يضـرب لـه حـول أم وإلى هنا نصل إلى �اية أقوال الفقهاء في المسـتفاد مـن المـال في 
 ؟لا

لا يضـم إلى الأصـل في حـق الحـول الماضـي بـلا خـلاف، وإنمـا  , فإنـهأما عن المال المسـتفاد بعـد الحـول
ا حكمًـا ؟؟ متجـددً  هبعـد مضـي الحـول عليـه يجعلـلأن النصاب  ؛ول الذي استفيد فيهيضم إليه في حق الح

 .511، 510، الهداية وشروحها ص 835ص  2) بدائع الصنائع جـ1(
 .497، 496ص  2) المغني لابن قدامة جـ2(
 ) المرجع السابق.3(
ا الوهم بقوله بعـد ذلـك ثم دفع هذ ,، وقد ذكر ابن قدامة عن أحمد ما يوهم موافقته للمخالف497، 496ص  2ـ) المغني ج4(

 ذلـك:  قـال أحمـد أن نـرىيزكيـه قـبض المـال إذا وقد روي عن أحمد فيمن بـاع داره بعشـرة آلاف درهـم إلى سـنة إلى «مباشرة: 
 كســائر ملكــه في عليــه مــر الــذي للحــول زكــاه قبضــه ذاإفــ ,المشــتري علــى لــه ادينًــ وصــارت ,الحــول أول في الــدراهم ملــك لأنــه

 لــه فحصــلت بــألف ســنة في اعبــدً  أو ادارً  كــرى ذاإ: فقــال ,أبيــه عــن محمــد بــن بكــر روايــة في المعــنى بهــذا صــرح وقــد ,الــديون
 بمنزلـة الزكـاة فيهـا لـه وجبـت يـوم فمـن المكـتري علـى كانت وان ,قبضها حين من الحول عليها حال ذاإ زكاها وقبضها الدراهم
 .497المرجع السابق ص  ».له وجب يوم من زكاة صاحبه على له وجب ذاإ الدين
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فيصـير النصـاب كالمتجـدد،  ,يتجدد بتجـدد الحـول -وهو النمو-لأن شرط الوجوب  ؛؟؟ ؟؟ الآخرالأول 
 .)1(لا للمعدوم ,صير كالعدم والمستفاد إنما يجعل تبعًا للأصل الموجوديوالموجود في الحول الأول 

 .677ص  2ص ؟؟؟ المغني جـ 1، ولاحظ بداية المجتهد جـ835ص  2) بدائع الصنائع جـ1(
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 الفصل الثالث

 في انقطاع حول الزكاة

 :معنى الانقطاع، والفرق بينه وبين الانتهاء

جـف  :وانقطـع النهـر ,احتـبس :ع الغيـثانقط: «الاحتباس والبطلان. جاء في المصباح :الانقطاع لغة
ن إحيــث  ,. وهــذا المعــنى اللغــوي للانقطــاع هــو المقصــود هنــا)1(»وقطــع الحــدث الصــلاة أبطلهــا ,أو حــبس

مـه تـؤدي في نظـر الفقهـاء إلى احتبـاس الحـول وبطلانـه بالنسـبة هناك أمور تحدث في خـلال الحـول وقبـل تما
 ومن ثم لا يترتب على مضيه أثره الذي هو وجوب أداء الزكاة. ,للمال المشروط فيه للتزكية

وهـي أقصـى مـا يمكـن أن يبلغـه.  ,ن الانتهـاء لغـة: بلـوغ الأمـر النهايـةأوالانقطاع خلاف الانتهـاء، إذ 
وهـي أقاصـيها وأواخرهـا، وانتهـى  ,أقصـاه وآخـره، و�ايـات الـدار حـدودها شـيءالو�اية «جاء في المصباح 

فيـؤدي إلى  ,. فالانقطاع عارض يطرأ عنـد وجـود سـببه)2(»الأمر بلغ النهاية وهي أقصى ما يمكن أن يبلغه
عدم تمام الحول للمال الزكوي المشـروط فيـه، ومـن ثم يحـبس أو يبطـل حكـم الحـول. أمـا الانتهـاء فهـو بلـوغ 

 ,ومن ثم فإن حكم الحول يترتـب بمضـيه علـى مـا شـرط فيـه ,الحول أقصى غايته للمال الزكوي المشروط فيه
 فالفرق بينهما جد كبير.

والانقطــاع يحــدث عنــدما يتخلــف شــرط مــن شــروط زكــاة المــال الحــولي الــتي يشــترط الفقهــاء اســتمرارها 
 .)3(حولاً كوجوب النصاب

سـلامه، وبعـض الفقهـاء يشـترط السـوم في الماشـية، كـل هـذه الأمـور له، وتملكه، وحياة المالك، وإوكما
ـــان مـــدى تأثيرهـــا علـــى  ـــد الفقهـــاء لبي ـــه، وســـيكون ذلـــك في ســـبعة انعرضـــها عن لحـــول أو حـــدثت في خلال

 مباحث.

 .509، 508ص  2) المصباح المنير جـ1(
 .629ص  2) المرجع السابق جـ2(
ص  2لقــدر المعتــبر لوجوبهــا. المصــباح المنــير جـــا :وأنصــبة، نصــاب الزكــاة , والجمــع نصــبالأصــل ) النصــاب بكســر النــون لغــة:3(

ص  2ما في اصطلاح الفقهاء: فهو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة كذا فسره مالك. المواهـب والتـاج جــأ، 607
، وعرفه الحنفيـة: بأنـه مـا 263ص  1ية الباجوري جـ، وعرفه النووي: بأنه قدر معلوم مما تجب فيه الزكاة. حاش256، 255

ا دو�ــا زكــاة، والعلــم مــلأنــه الغايــة الــتي لــيس في ا، وسمــي نصــابً 192ص  1لا تجــب فيمــا دونــه زكــاة مــن مــال، مجمــع الأ�ــر جـــ
نصـــوب لهـــم إلى غايـــة أو علـــم م :أي )إِلىَ نُصُـــبٍ يوُفِضُـــونَ (المنصـــوب بوجـــوب الزكـــاة والحـــد المحـــدود لـــذلك. قـــال ســـبحانه: 

 2دون ذلــك. المواهــب والتــاج جـــفيمــا ا لأن المســاكين لا يســتحقون في المــال نصــيبً  ؛مــن النصــيب ايســرعون، أو يكــون مــأخوذً 
 .606ص  2، المصباح المنير جـ256، 255ص 
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 المبحث الأول

 الهلاك التام للنصاب

كــم الحــول ومبطــل لــه، فــإذا الفقهــاء متفقــون علــى أن الهــلاك التــام للنصــاب في خــلال الحــول قــاطع لح
 .)1(ا آخر استأنف له الحول من يوم أفادهالحول نصابً ذلك استفاد من هلك ماله في 

 وحجتهم في هذا ما يلي:

 فلا تجب على وجه ظهر معه فقر من تجب عليه. ,أن الزكاة تجب على سبيل المواساة -1

 ,مـرور الحـول يعتـبر غرامـة محضـة إن بقاء الواجب بدون النصاب الذي يشترط لوجوب الزكاة فيه -2
 ولهذا تسقط الزكاة. ,فيتبدل الواجب

وَمَـا (أن تكليف من هلـك مالـه أداء الزكـاة عنـه مـن الحـرج الـذي قـد أسـقطه االله تعـالى إذ يقـول:  -3
ينِ مِنْ حَرَجٍ   .)2()جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

لا زكــاة في مــال حــتى يحــول عليــه « -صــلى االله عليــه وســلم-كــل ذلــك يتأيــد بقــول الرســول االله   -4
  .)4(والهالك ما حال عليه الحول, )3(»الحول

، 256ص  1، تبيــين الحقــائق جـــ490، 489ص  1، الهدايــة وشــروحها جـــ827ص  2) انظــر للحنفيــة، بــدائع الصــنائع جـــ1(
، قواعــد الأحكــام للعــز بــن 465، 306ص  5وللشــافعية المجمــوع جـــ, 362 ،271ص  2للمالكيــة: التــاج والإكليــل جـــو 

 .690مسألة  121ص  6، وللظاهرية المحلى جـ499، 479ص  2، وللحنابلة المغني جـ169ص  2عبد السلام جـ
 .78) سورة الحج آية 2(
 .91, 90ص  2سنن الدارقطني جـ  ،198، موطأ مالك ص 571ص  1جـ ه) سنن ابن ماج3(
 .690مسألة  121ص  6، المحلى جـ837ص  2) انظر هذه الأدلة في بدائع الصنائع جـ4(
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 المبحث الثاني

 ضياع النصاب بالغصب أو السرقة ونحوهما

 صب أو السرقة ونحوهما في خلال الحول قولان.غالفقهاء في انقطاع الحول بضياع النصاب بال 

وهـو , )1(وبـه قـال جمهـور الحنفيـة ,لهذا النصـاب ولا تجب الزكاة ,: إن الحول ينقطع بهذاالقول الأول
ـــة, )2(قـــول المالكيـــة وهـــو قـــول قتـــادة , )5(وروايـــة عـــن الإمـــام أحمـــد, )4(وقـــول قـــديم للشـــافعي, )3(والظاهري

وذكر ابن الهمام أنه قول الحسن البصـري وعمـر بـن , )7(وأبي سليمان, )6(وإسحاق وأبى ثور، وأهل العراق
 .)8(عبد العزيز

في  الشــافعيةوتجــب الزكــاة، وبــه قــال  ,ول لا ينقطــع بالغصــب أو الســرقة ونحوهمــاالحــن أ: نيالقــول الثــا
 .  )12(. وبه قال الثوري)11(وهو رواية عن الإمام أحمد, )10(وزفر من الحنفية, )9(الجديد

 الأدلة:

 :دليل القول الأول

ــــبطلان الملــــك -1 ــــه المــــال  ومــــن الباطــــل أن يعــــد عليــــه وقــــت كــــان ,أن الحــــول الأول قــــد بطــــل ب في
 .)13(هلغير 

، والجــوهر النقــي 256ص  1، تبيــين الحقــائق جـــ837ص  2، بــدائع الصــنائع جـــ490، 489ص  1) الهــداي وشــروحها جـــ1(
طــاع ابــن حــزم الظــاهري أن الحنفيــة يقولــون بانق اد ذكــر أيضًــ، وقــ150ص  4لابــن التركمــان مــع الســنن الكــبرى للبيهقــي جـــ

، مسـألة 119، 118ص  6ب أو السـرقة ونحوهمـا بـأي وجـه مـن وجـوه الضـياع، المحلـى جــالحول بضـياع النصـاب كلـه بالغصـ
 ، أقول: هو لجمهورهم.689

 .362ص  2) التاج والإكليل جـ2(
 .689، مسألة 119، 118ص  6) المحلى جـ3(
 .294ص  5وع للنووي جـ) المجم4(
 .446، 443ص  2) الشرح الكبير للمقدسي جـ5(
 .446) المرجع السابق ص 6(
 .689مسألة  119ص  6) المحلى جـ7(
 .490ص  1) فتح القدير جـ8(
 .294ص  5) المجموع للنووي جـ9(
 .256ص  1ي جـ، تبيين الحقائق للزيلع490، 489ص  1ـ، الهداية وشروحها ج837ص  2) بدائع الصنائع جـ10(
 .446، 443ص  2) الشرح الكبير للمقدسي جـ11(
 ) المرجع السابق.12(
 .689مسألة  118ص  6) المحلى جـ13(
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؛ لأن الســبب هــو المــال )1(فــلا تجــب عليــه زكاتــه ,أنــه مــال ممنــوع منــه غــير قــادر علــى الانتفــاع بــه -2
ومــــن ثم لا  ,فانعــــدم الــــتمكن مــــن الاســــتنماء ,نمــــاء إلا بالقــــدرة علــــى التصــــرف ولا قــــدرة عليــــهالنــــامي ولا 

 .)2(زكاة

ن الزكـــاة أو  ,ذكـــر بمــالــى عـــدم انقطــاع الحـــول : اســتدل أصـــحاب القــول الثـــاني عدليــل القـــول الثـــاني
 .)3(ل ابن السبيلاكم  ,اليد غير محل بالوجوب الملك قد تحقق, وفواتجبه حينئذ. بأن السبب وهو او 

ولا قـدرة عليـه، وابـن  ,نمـاء إلا بالقـدرة علـى التصـرفلا : بأن السبب هو ملك المـال النـامي و ونوقش
 فلا يصح. ,على ابن السبيل قياس مع الفارق أن القياس :أي, )4(هالسبيل يقدر بنائب

: والباحـــــث يــــرى رجحـــــان القـــــول الأول الــــذاهب إلى انقطـــــاع الحــــول بالإضـــــلال والغصـــــب الــــراجح
ـــه وســـلمصـــلى -لقـــول الرســـول  ؛ونحوهمـــا ـــه الحـــول لا زكـــاة في مـــال« -االله علي فهـــذا , )5(»حـــتى يحـــول علي

ا هـو حـدوث ذلـك  بحولان الحـول معـنى خاصًّـقد عنى -مصلى االله عليه وسل-الحديث يشعر بأن الرسول 
والزكـــاة  ,در علـــى نمائـــهافي يـــد المالـــك لا في يـــد غـــيره، وكيـــف نوجـــب الزكـــاة وهـــو ممنـــوع مـــن المـــال غـــير قـــ

 ,تكليــف، والتكــاليف شــرعت مقرونــة بــدفع الحــرج. ويشــترط للانقطــاع أن يكــون غــير قــادر علــى اســترداده
 .)7(كما يشترط عدم التفريط كما صرح به المالكية, )6(لفإن كان قادراً ولم يفعل لم ينقطع الحو 

 .443ص  2) الشرح الكبير للمقدسي جـ1(
 .256ص  1، تبيين الحقائق جـ490، 498ص  2) الهداية وشروحها جـ2(
 ) المراجع السابقة.3(
 ) المراجع السابقة.4(
 ج الحديث.) سبق تخري5(
 .93ص  6، المحلى جـ275ص  2، مواهب الجليل جـ239ص  5، المجموع جـ409ص  1) مغني المحتاج جـ6(
 .362ص  2) التاج والإكليل جـ7(
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 المبحث الثالث

 نقصان النصاب

 :وانـتقص ونقصـاناً انقـص نقصًـ« :النقص في اللغة: ذهاب بعض الشيء بعد تمامه، جـاء في المصـباح
ب بعضــه بعــد اهــو ذهــ :. فنقصــان النصــاب)1(»ذهـب منــه شــيء بعــد تمامــه، ودرهــم نــاقص غــير تـام الــوزن

. والفقهاء مختلفون في أثر هذا النقص إذا حدث في خلال الحول، وذلـك نظـراً لاخـتلاف نظـرتهم إلى تمامه
 مدى ارتباط النصاب بشرط الحول.

وللفقهـاء في أثـر نقـص النصــاب في خـلال الحـول علــى حكـم الحـول قـولان مــع تفصـيل في حـول مــال 
 التجارة.

ه وخلالــه. ســواء  , لا في وســطول وفي آخــرة: أن شــرط كمــال النصــاب معتــبر في أول الحــالقــول الأول
وهـو محكـي عـن أبي العبـاس , )2(أو نقدًا، أو عروض تجارة. وبه قال الحنفية عدا زفـر ,كان النصاب ماشية

ــــن ســــريح مــــن الشــــافعية في عــــروض التجــــارة فقــــط  ,والمــــاوردي ,والمحــــاملي ,حكــــاه الشــــيخ أبــــو حامــــد .ب
 .)3(والشاشي

لا  :نقص النصاب في خلال الحول ثم كمـل في آخـره تجـب الزكـاة. أيويترتب على هذا القول أنه لو 
كمـال   , ومن ثم فإنه يكفيلكن اتصاله بالنسبة لكمال النصاب ليس بشرط ,ينقطع الحول. فالحول شرط

 ولا يضر نقصه في خلاله. ,النصاب في أول الحول وفي آخره

أوله ووسطه، وآخره، فاتصـال الحـول  : أن شرط كمال النصاب معتبر في جميع الحول فيالقول الثاني
 ,وممــن قــال بهــذا الثــوري, )6(وزفــر مــن الحنفيــة, )5(والظاهريــة, )4(وبــه قــال الحنابلــة ,شــرط في وجــوب الزكــاة

والحسـن البصـري  ,وعمـر بـن الخطـاب ,وعلـى بـن أبى طالـب ,وابـن المنـذر ,وأبو ثور ,وأبو عبيد ,وإسحاق
وهـــو قـــول الشـــافعية في الماشـــية , )7(عـــروض التجـــارة أو النقـــدين أو ,وســـواء في الماشـــية .؟؟ وأبـــو ســـليمان

 .621ص  2) المصباح المنير جـ1(
 .839، 837ص  2) بدائع الصنائع جـ2(
 .169ص  2جـ ، قواعد الأحكام267ص  2، روضة الطالبين جـ12، 11ص  6) المجموع جـ3(
 في عروض التجارة. 636، 624، في الماشية والنقدين، ص 499، 446ص  2) المغني جـ4(
ويلاحــظ أن ابـن حــزم لا يوجــب الزكــاة في عــروض  ,79، 78، 69، 68ص  6، جـــ966ألة ، مســ397ص  5) المحلـى جـــ5(

 ومن ثم لم يتعرض لها إلا بالنفي. ا,التجارة مطلقً 
 .839ص  2) بدائع الصنائع جـ6(
 .69، 68ص  6، المحلى جـ624ص  2) المغني جـ7(
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وابــــن  ,ووافــــق عليـــه الشـــيرازي ,ل التجـــارة قــــال بـــه ابـــن ســـريحمـــاوفي  ,ووجـــه عنـــد الشــــافعية, )1(والنقديـــة
ويترتــب علـــى هـــذا , )3(وهـــو قــول المالكيـــة في الماشــية والنقـــدين, )2(وغــيره ,والقاضـــي أبــو الطيـــب ,الصــباغ

بعــد  لفــإن كمــ ,لمــدة يســيرة انقطــع الحــول وخــلا الحــول مــن كمــال النصــاب بــأن نقــص ولــالمســلك أنــه إذا 
 ذلك استأنف الحول من وقت الكمال.

ولا  ,وقــال المالكيــة في عــروض التجــارة والمعتــبر في وجــوب زكاتهــا كمــال النصــاب في آخــر الحــول فقــط
ـــة في عـــروض التجـــارة قـــالبو  )4(يعتـــبر في أولـــه ولا في وســـطه  ,بـــه الشـــافعية فيهـــا في الصـــحيح قـــول المالكي

ويترتــب علــى هــذا المســلك في عــروض التجــارة عنــد مــن ذكــر أنــه لــو اشــترى عرضًــا , )5(والمشــهور عنــدهم
ولا يضــر  ,ا آخـر الحــولووجبـت فيــه الزكـاة إذا بلغــت قيمتـه نصــابً  ,للتجـارة بشــيء يسـير انعقــد الحـول عليــه

 .)6(النقص في أوله أو في أثنائه

 الأدلة:

: استدل من قال باعتبـار كمـال النصـاب في أول الحـول وآخـره فقـط دون وسـطه. قول الأولدليل ال
نقــص النصــاب في خــلال الحــول لا يــؤدى إلى انقطــاع الحــول، بــأن كمــال النصــاب وإن كــان فــإن ومــن ثم 

قـاد لأن أول الحول هو وقـت انع ؛إلا أنه يعتبر وجوده في أول الحول وآخره لا غير ,في وجوب الزكاة اشرطً 
وآخــره هــو وقــت ثبــوت الحكــم فأمــا وســط الحــول فلــيس بوقــت انعقــاد الســبب ولا وقــت ثبــوت  ,الســبب
 ؛نعقـد عليـه الحـولاولابد من بقاء شيء من النصاب الـذي  ,فلا معنى لاعتبار كمال النصاب فيه ,الحكم

 .)7(فيستأنف له الحول ,لم يتصور الضم, فإذا هلك كله ليضم المستفاد إليه

 .169ص  2، قواعد الأحكام جـ186ص  2، روضة الطالبين جـ465، 306ص  5) المجموع جـ1(
 .169ص  2، قواعد الأحكام جـ267ص  2، روضة الطالبين جـ12، 11ص  6) المجموع جـ2(
ص  2، حاشــية الدســـوقي علــى الشــرح الكبــير جــــ320ص  2، مواهـــب الجليــل جـــ362، 295ص  2) التــاج والإكليــل جـــ3(

396. 
يعتـبر الحـول «ابن قدامة الحنبلي إلى مذهب المالكية في زكاة التجـارة، فقـال:  ا، وقد أشار أيضً 320ص  2) مواهب الجليل جـ4(

المغــني » ا زكــاةوقــال مالــك: ينعقــد الحــول علــى مــا دون النصــاب فــإذا كــان في آخــره نصــابً ..في وجــوب الزكــاة في مــال التجــارة.
قال مالك في المدونة: وإذا نض للمدير في السـنة درهـم واحـد في وسـط السـنة أو « ، وقال الحطاب المالكي: 624ص  2جـ

 ، انظر المواهب السابقة.», قوم عروضه لتمام السنةفي طرفيها
 .196ص  3، قواعد الأحكام جـ267ص  2، روضة الطالبين جـ12، 11ص  6) المجموع جـ5(
، فيتحصـــل للشـــافعية ثلاثـــة أوجـــه في مـــال التجـــارة ذكرهـــا 320ص  2، مواهـــب الجليـــل جــــ267ص  2) روضـــة الطـــالبين جــــ6(

 ، على النحو الذي بينته.12، 11ص  6النووي في المجموع جـ
 .839ص  2) بدائع الصنائع جـ7(
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 ل الثاني:دليل القو 

ن النصــاب في خــلال عــومــن ثم فــالنقص  ,اســتبدل مــن قــال باعتبــار كمــال النصــاب في جميــع الحــول
 الآتي:بالحول يؤدى إلى انقطاع الحول 

 .)1(»لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول« -صلى االله عليه وسلم-قول الرسول  -1

 .)2(فالحديث يقتضى مرور الحول على جميع النصاب

 ,ولا نصـاب في وسـط الحـول إذا نقـص ,لان الحول على النصاب شرط وجـوب الزكـاة فيـهأن حو  -2
وكــذا لــو   ,و هلــك النصــاب في خــلال الحــول ينقطــع حكــم الحــوللــولهــذا  ,فــلا يتصــور حــولان الحــول عليــه

 .)3(في وسط الحول بطل الحول , فجعلها علوفةكان النصب سائمة

 ونوقش:

فيســتأنف لــه  ,عقـد عليــه الحـولنلنصـاب الــذي اليتصــور الضــم  بأنـه في حالــة هـلاك جميــع النصـاب لا
 ,فالضــم فيــه متصــور لوجــود مــا يضــم إليــه ,الحــول بخــلاف الــنقص مــن النصــاب الــذي انعقــد عليــه الحــول

لأنـــه لمـــا جعلهـــا علوفـــة فقـــد  ؛وأيضًـــا فـــإن مـــا معنـــا خـــلاف مـــا إذا جعـــل الســـائمة علوفـــة في خـــلال الحـــول
 .)4(فصار كما لو هلكت ,أخرجها من أن تكون مال الزكاة

 .)5(أن ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإسلام -3

 ونوقش:

فلابــد مــن  ,بــأن الاعتبــار في طــرفي الحــول لحكمــة لا توجــد في وســطه فــأول الحــول هــو وقــت الانعقــاد
 .)6(وهو الكمال ,فلابد من وجود سببه ,وأخر الحول هو وقت ثبوت الحكم ,وجود السبب

وهــو دليــل خــاص بعــروض التجــارة عنــد مــن لم يفــرق بينهــا وبــين غيرهــا مــن الأمــوال الحوليــة في  -4
فوجـب اعتبـار كمـال  ,الحكم الذي معنا. ومفاد هذا الدليل أن مال التجارة مال يعتبر له الحـول والنصـاب

 ) سبق تخريج الحديث.1(
 .499ص  2) المغني جـ2(
 .839ص  2) بدائع الصنائع جـ3(
 .840، 839) المرجع السابق ص 4(
 .499ص  2) المغني جـ5(
 .839ص  2) بدائع الصنائع جـ6(
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قياسًـا علـى زكـاة  كمـا قـال ابـن سـريج  :أي, )1(النصاب في جميع الحول كسـائر الأمـوال الـتي يعتـبر لهـا ذلـك
 .)2(الماشية والنقدين

 ونوقش:

وهذا ينطوي علـى مشـقة  ,بأن معرفة النصاب في كل وقت من الحول يحتاج إلى تقويم عروض التجارة
 وهما مدفوعان شرعًا. ,وحرج

 وأجيب:

وبيان ذلـك أن غـير المقـارب للنصـاب لا يحتـاج إلى تقـويم لظهـور  ,بأن القول أن التقويم يشق لا يصح
بالاحتيــاط كالمســتفاد في أخــذًا رفتــه. أمــا المقــارب للنصــاب فــإن ســهل عليــه التقــويم قــوم وإلا فلــه الأداء مع

فإن لم يسهل عليه ضبط مواقيت التمليـك فلـه تعجيـل  ,ن سهل عليه ضبط مواقيت التمليكإأثناء الحول 
 .)3(زكاته مع الأصل

 واستدل من قال:

ومــن ثم لا ينقطــع الحــول بنقصــانه في  , آخــر الحــول فقــطإن مــال التجــارة يعتــبر لــه كمــال النصــاب في
خلالــه. وهــم المالكيــة، وأيضًــا الشــافعية في الصــحيح المشــهور عنــدهم، بالضــرورة، وهــى أن نصــاب التجــارة 

وعــزة الســلعة  ,والقيمــة تــزداد وتــنقص في كــل ســاعة لتغــير الســعر لكثــرة رغبــة النــاس وقلتهــا ,يتعلــق بالقيمــة
ـــه  ,وكثرتهـــا ـــومفيشـــق علي ـــه في كـــل ي وهـــو آخـــر الحـــول لهـــذه  ,فـــاعتبر الكمـــال كحـــال الوجـــوب ,تقـــويم مال

بـــل باعتبـــار  ,لأن نصـــابها لا يكمـــل باعتبـــار القيمـــة ؛الضـــرورة. وهـــذه الضـــرورة لا توجـــد في ســـائر الزكـــوات
 .)4(فلا يشق اعتبار الحول في جميع الحول فيها ,أن نصابها من عينها :أي ,العين

 ونوقش:

 ؛اعتبار المشقة إنما يصلح لإسقاط اعتبار كمـال النصـاب في خـلال الحـول لا في أولـه بأن ما ذكر من
عقـاد الحـول، كمـا لا يشـق عليـه ذلـك في آخـر نلأنه لا يشق عليه تقويم مال عنـد ابتـداء الحـول ليعـرف بـه ا

 .)5(الحول ليعرف به وجوب الزكاة في ماله

 .625ص  2) المغني جـ1(
 .12ص  6) المجموع جـ2(
 .625ص  2) المغني جـ3(
 .839ص  2، بدائع الصنائع جـ12، 11ص  6) المجموع جـ4(
 .39ص  1) المصباح المنير جـ5(
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 الراجح:

هـــو القـــول الأول الـــذاهب إلى اعتبـــار النصـــاب في أول الـــراجح في غـــير زكـــاة عـــروض التجـــارة  :أقـــول
لأن في هذا القـول حيطـة لحفـظ  ؛وقت انعقاد السبب ووقت ثبوت الحكم :أي ,الحول وآخره دون وسطه

وربمـــا يفعلـــه المالـــك حيلـــة  ,فـــلا يســـقط حقهـــم في حـــول لمجـــرد نقـــص النصـــاب في وســـطه ,حــق المســـتحقين
ن الحـول أوكـذلك الظاهريـة وهـم مـن المخـالفين لمـا رجحنـاه يـرون  خصوصًـا وأن الشـافعية ,للفرار مـن الزكـاة

 وهو بلا شك قول بعيد عن الحيطة. ,ينقطع حتى ولو قصد المالك الفرار

لأن فيـه حيطـة لحـق  ؛أما مال التجارة فالقول باعتبار كمال النصاب في آخر الحـول فقـط هـو الـراجح
ولكنــه ســيملكه إن شــاء االله في  ,امــل في أول الحــولالمســتحقين أيضًــا. فالتــاجر قــد لا يملــك النصــاب الك

بخــلاف بــاقي الأمــوال  ,وســرعة الــربح فيهــا ,آخــر الحــول نتيجــة للتقليــب في العــروض بالتجــارة مــدة الحــول
النصاب في أول الحول ضاع حـق المسـتحقين مـع أن النصـاب كامـل في  لالزكوية الحولية. فإذا اشترطنا كما

 ,ودفـــع مشـــقة التقـــويم مـــرتين ,ا بالتجـــارفقًـــر وأيضًـــا فـــإن في هـــذا القـــول وهـــو وقـــت الوجـــوب  ,آخـــر الحـــول
 ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟خصوصًا في عصرنا حيث 

 .  )3(وهو قول جمهور الحنفية في الماشية, )2(والظاهرية, )1(قال الشافعية

 الأدلة:

 دليل القول الأول:

   ل ما دام الجنس متحدا بالاتي:لحو ن الاستبدال في خلال الحول لا يقطع حكم اإ :استدل من قال

فبـني حـول بدلـه مـن جنسـه علـى حولـه   ,أن النصاب عند اتحاد الجـنس يضـم إليـه نمـاؤه في الحـول -1
 قياسًا على عروض التجارة. :أي, )4(كالعروض

 :أي, )5(كمـا إذا بـاع الـدراهم بالـدراهم  ,فلا ينقطـع الحـول ,اأن الجنس واحد فكان المعنى متحدً  -2
 ين).قدى الإثمان (النقياسًا عل

 .170ص  2، قواعد الأحكام جـ187، 186ص  2طالبين جـ، روضة ال307ص  5) المجموع جـ1(
 .689، مسألة 119، 118ص  6) المحلى جـ2(
 .838، 837ص  2) بدائع الصنائع جـ3(
 .533ص  2) المغني جـ4(
 .838ص  2) بدائع الصنائع جـ5(
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ن الزكــاة إنمــا إقــالوا:  .عطــاء الإثمــان هــذا الحكــم دون الماشــيةإدليل لجمهــور الحنفيــة علــى الــوهــذا  -3
ــ ؛وجبــت في الأثمــان . يعــنى أن الوجــوب في الــدراهم أو )1(وهــذا المعــنى يشــملها بخــلاف غيرهــا ,الكو�ــا ثمنً

 ,فلا يبطل حكم الحـول فيهـا بخـلاف الماشـية ,بعد الاستبدالوالمعنى قائم  ,المعنى لا بالعينبالدنانير متعلق 
 .)2(فيبطل حكم الحول فيها بالاستبدال ,فإن الوجوب فيها متعلق بالعين

 ونوقشت هذه الأدلة:

, )3(»لا زكــــاة في مــــال حــــتى يحــــول عليــــه الحـــــول«قـــــال:  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-بــــأن رســــول االله 
 .)4(ومضى عليه وهو في ملكه ,إلا إذا استؤنف به حول والمستبدل لم يحل عليه الحول فلا زكاة

 :  وأجيب

 .)5(فنقيس عليه محل النـزاع ,بأن الحديث مخصوص بالنماء والربح والعروض

 دليل القول الثاني:

 الصورة قاطع لحكم الحول بالأتي: استدل من قال أن الاستدلال في هذه

فهـذا العمـوم , )6(»ال حـتى يحـول عليـه الحـوللا زكـاة في مـ« -صلى االله عليه وسلم-عموم قوله  -1
 .)7(يقتضى عدم بناء حول نصاب على حول غيره بحال

 .)8(فنقيس عليه محل النـزاع ,: بأن العموم مخصوص بالنماء والربح والعروضونوقش

 .)9(كما لو اختلف الجنسان  ,على حول غيره , فلم ينبنإن النصاب الثاني أصل بنفسه -2

 .533ص  2) المغني جـ1(
 .838ص  2) بدائع الصنائع جـ2(
 ) سبق تخريج الحديث.3(
 .533ص  2ـ) المغني ج4(
 ) المرجع السابق.5(
 ) سبق تخريج الحديث.6(
 .533ص  2) المغني جـ7(
 ) المرجع السابق.8(
 .532ص  2، المغني جـ837ص  2) بدائع الصنائع جـ9(
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ومن الباطل أن يعد عليه وقت كان فيه المال لغـيره. قـال  ,قد بطل ببطلان الملكأن ذلك الحول  -3
ومــن المحــال الــذي لم يــأمر بــه االله تعــالى يزكــى الإنســان مــالاً هــو في يــد غــيره لم  :ابــن حــزم: فقــال أبــو محمــد

هَا وَلاَ تَزِرُ (يحل حوله عنده. قال تعالى:   .)1()...وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَىوَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْسٍ إِلاَّ عَلَيـْ

أن الوجــوب في «وهــو دليــل لجمهــور الحنفيــة علــى انقطــاع الحــول في الماشــية دون الأثمــان. ونصــه  -4
ألا تــرى أن مــن كــان لــه خمــس مــن الإبــل عجــاف هــزال لا تســاوي مــائتي  ,الســوائم يتعلــق بــالعين لا بــالمعنى

كمـا   ,ق بـالعين، والعـين قـد اختلفـت فيختلـف لـه الحـولفدل أن الوجـوب فيهـا تعلـ ,درهم تجب فيها الزكاة
أنــــه يبطــــل حكــــم الحــــول الأول -أو بعــــروض ينــــوى بهــــا التجــــارة  ,لــــو بــــاع الســــائمة بالــــدراهم أو بالــــدنانير

 .)2(»وفي الآخر المعنى ,لأنه متعلق الوجوب في المالين قد اختلف إذ المتعلق في أحدهما العين ؛بالاتفاق

 وأدلة الأقوال فيها، وننتقل إلى الصورة الثانية. هذه هي الصورة الأولى

: أما الصورة الثانية للاسـتبدال في الماشـية والنقـدين فهـي مـا إذا أبـدل النصـاب بخـلاف الصورة الثانية
لحـول في الماشـية. لفإن الفقهاء متفقون على أن الاستبدال في هذه الصورة قـاطع  ,جنسه في خلال الحول

ن : إ)7(والحنابلــــة )6(والمالكيــــة )5(في الــــذهب والفضــــة، وقــــال الحنفيــــة )4(والظاهريــــة, )3(وبــــه قــــال الشــــافعية
 استبدال الذهب بالفضة أو العكس في خلال الحول لا يقطع حكم الحول.

 :الأدلة

 .)8(فلا يزكى أحدهما بحول الآخر ,ننا في هذه الصورة الثانية بصدد صنفين من الأموالإ -1

فــــأولى أن لا يبــــني حــــول أحــــدهما علــــى  ,ا إلى الآخــــر مــــع وجودهمـــاأن الجنســـين لا يضــــم أحــــدهم -2
 .)1(الآخر

 .164، والآية من سورة الأنعام رقم 689، مسألة 119، 118ص  6) المحلى جـ1(
 .837ص  2) بدائع الصنائع جـ2(
 .170ص  2، قواعد الأحكام جـ187، 186ص  2، روضة الطالبين جـ307ص  5) المجموع جـ3(
 .689، مسألة 119، 118ص  6) المحلى جـ4(
 .838، 837ص  2) بدائع الصنائع جـ5(

ومـــع ذلـــك اســـتبدال أحـــدهما بـــالآخر لا يقطـــع الحـــول للمعـــنى المـــذكور في  ,ويلاحـــظ أن الحنفيـــة يعتـــبرون الـــذهب والفضـــة جنســـين
 ,الدراهم والدنانير إذا باعهـا بجنسـها أو بخـلاف جنسـها بـأن بـاع الـدراهم بالـدراهم« 837ص  2لبدائع جـأدلتهم، جاء في ا

 ».انير بالدراهم لا يبطل حكم الحولأو الدن بالدنانير,أو الدراهم  ,أو الدنانير بالدنانير
 .265ص  2، التاج والإكليل جـ266، 265) مواهب الجليل جـ ص 6(
 .535، 534، 533ص  3) المغني جـ7(
 .533ص  3) المغني جـ8(
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عطاء استبدال الـذهب بالفضـة أو العكـس حكـم الماشـية في إوهو دليل الشافعية والظاهرية على  -3
فينقطــع الحــول المنعقــد علــى  ,حــداهما مقــام الأخــرىإفــلا تقــوم  ,�مــا عينــان مختلفــانإ« :هـذه الصــورة. قــالوا

 .»قياسًا على الماشية :أي )2(أو بخلاف جنسها ,كما إذا باع السائمة بالسائمة بجنسها  ,حداهماإ

: هــذا الــدليل مــن الجمهــور الــذاهب إلى أن الاســتبدال في الــذهب مــع الفضــة أو العكــس لا ونــوقش
 يقطع حكم الحول بالآتي:

 ,عقـــــد علـــــى الأوللمناوقـــــد تبـــــدلت العـــــين فبطـــــل الحـــــول  ,أن الحكـــــم في الماشـــــية متعلـــــق بـــــالعين -1
فــالحكم فيهــا متعلــق بــالمعنى لا بــالعين، والمعــنى قــائم بعــد  ,فيســتأنف للثــاني حــولاً. بخــلاف الــذهب والفضــة

 .)3(فلا يبطل حكم الحول ,الاستبدال

ويضـم أحـدهما إلى  ,وقـيم المتلفـات ,الجنايات )4(إذ هما أروش ,أن الذهب والفضة كالمال الواحد -2
 .)5(الآخر في الزكاة

بخـــلاف  ,أن الـــذهب والفضـــة كـــالغنم والمـــاعز صـــنف واحـــد يضـــم بعضـــه إلى بعـــض في الصـــدقة -3
 .)6(بل وبقر وغنمإ :الماشية فإ�ا ثلاثة أصناف

 :الرأي في مسألة الاستبدال في الماشية والأثمان

 ,أقـول: إذا كانـت المبادلـة في الماشـية مـن خـلاف الجـنس فالفقهـاء مجمعـون علـى انقطـاع حكـم الحــول
 ن ثم لا كلام لأحد فيه.وم

 ,أنــــــــــــــــه لا ينقطــــــــــــــــع الحــــــــــــــــول :فــــــــــــــــالراجح ,أمــــــــــــــــا إذا كانــــــــــــــــت المبادلــــــــــــــــة في الماشــــــــــــــــية بــــــــــــــــالجنس
 ,في وجـــوب الزكـــاة أكثـــر حيطـــةلأن هـــذا القـــول  ؛وبـــه قـــال زفـــر مــن الحنفيـــة ,وهــو قـــول المالكيـــة والحنابلـــة 

  عن قوة دليله.ولمراعاة مصلحة المستحقين فضلاً 

ســـواء كـــان الاســـتبدال  ,أن الاســـتبدال في خـــلال الحـــول لا يقطـــع الحـــول أمـــا الأثمـــان: فـــالراجح فيهـــا
لقـــوة حجـــتهم  ؛وهـــو قـــول الحنفيـــة والمالكيـــة والحنابلـــة ,كالـــذهب بالفضـــة  ,بـــالجنس أم مـــن خـــلاف الجـــنس

 ) المرجع السابق.1(
 .837ص  2) بدائع الصنائع جـ2(
 .838) المرجع السابق ص 3(
 .12ص  1جمع أرش، ومعناه: دية الجراحة، المصباح المنير جـ :) الأروش4(
 .534ص  2) المغني جـ5(
 .265ص  2) التاج والإكليل جـ6(
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وهـم الشـافعية -وقـوة الاعـتراض والمناقشـة ممـا يضـعف حجـة الخصـوم  ,الممثلة في الاعتراض على خصومهم
المعارضـــة والنقـــاش. كمـــا أن مـــا رجحنـــاه يمنـــع التحايـــل للهـــروب مـــن الزكـــاة خصوصًـــا في أمـــام  -والظاهريـــة

وكثــــر اســــتبدالها. فهنــــاك دراهــــم، ودنــــانير،  ,وتعــــددت العمــــلات ,عصــــرنا حيــــث كثــــرت المعــــاملات الماليــــة
ن المعـــنى المقصـــود مـــن هـــذه العمـــلات هـــو المعـــنى إوغـــير ذلـــك مـــن العمـــلات. حيـــث  ,وجنيهـــات، ودولار

 من النقدين (الذهب والفضة).المقصود 

 ؛ويلاحظ أن المبادلة القاطعة للحول هي المبادلة الصحيحة. أما الفاسدة فإ�ـا لا تقطـع حكـم الحـول
. هـذا كلـه في «..في المجمـوع فينقطـع حكـم الحـول حينئـذ. جـاء  ,لأن الملك لا ينتقل بها إلا إذا تعذر الـرد

. )1(»لأن الملــك بــاق ؛ســواء اتصــل بــالقبض أم لا ,ا الحــولأمــا الفاســدة فــلا ينقطــع بهــ ,المبادلــة الصــحيحة
لأن الملـك  ؛وبـني علـى حـول الأول , ينقطـع حـول الزكـاة في النصـابلمفـإن كـان البيـع فاسـدًا « :وفي المغنى

 .)2(»ما انتقل فيه إلا أن يتعذر رده

 أثر الاستبدال على حول مال التجارة.

وهنـا  ,والتي لم يقصد بها مـال التجـارة ,في الماشية والأثمانما سبق كان من أثر الاستبدال على الحول 
  :فنقول وباالله التوفيق ,ل التجارةانتعرض لأثر الاستبدال على حول م

وبــه  ,ن الاســتبدال في مــال التجــارة في خــلال الحــول لا يقطــع حكــم الحــول عنــد الفقهــاء كمبــدأ عــامإ
إلا أن لكــل مــن الشــافعية والمالكيــة مخالفــة.  )6(والمالكيــة )5(. وقــال بــه الشــافعية)4(والحنابلــة )3(قطــع الحنفيــة

نـه إفقـالوا:  ,المخالفة عنـد الشـافعية ترتكـز في الصـيارفة الـذين يقصـدون التجـارة في الـدراهم والـدنانير هوهذ
مــال الصــيارفة عنــد الشــافعية في  ومــن ثم فإنــه لا زكــاة في ,ينقطــع حكــم الحــول حينئــذ في الأظهــر عنــدهم

فقــالوا: إذا  ,وجــود الاســتبدال مــنهم ســاعة فســاعة. وأمــا مخالفــة المالكيــة فإ�ــا ترتكــز في الماشــيةل ؛الأظهــر
 ولا يبني على حول الأول. ,استبدل الماشية للتجارة بخلاف جنسها انقطع الحول

ــــراجح ــــة والحنابلــــة في عــــدم انقطــــا ال ــــرى رجحــــان مــــذهب الحنفي ع حــــول مــــال التجــــارة : والباحــــث ي
فكــان  ,وهــو الماليــة والقيمــة ,لأن وجــوب الزكــاة في أمــوال التجــارة يتعلــق بمعــنى المــال ؛كــان  ابالاســتبدال أيًّــ

 .308، 307ص  5) المجموع للنووي جـ1(
 .536ص  2) المغني لابن قدامة جـ2(
 .837ص  1) بدائع الصنائع جـ3(
 .534ص  2) المغني جـ4(
 .12ص  6، جـ307ص  5، المجموع جـ170ص  2، قواعد الأحكام جـ269، 268، 186ص  2) روضة الطالبين جـ5(
 .265، 264ص  2، التاج والإكليل جـ266ص  2) مواهب الجليل جـ6(
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نظــر إلى قــول العــز بــن عبــد الســلام في ا. و )1(فــالحول قــائم لم يفــت بالاســتبدال ,ا علــى المعــنىالحــول منعقــدً 
إذا بــدل المالــك النصــاب الزكــوي في أثنــاء الحــول بجنســه أو بغــير جنســه انقطــع الحــول « :ذلــك حيــث يقــول
ا ولا ينقطـع الحـول بـذلك تقـديرً  ,فإن قيمة العروض فيهـا تبـدل بالقيمـة القائمـة بأثما�ـا ,إلا في زكاة التجارة

كمــا في نــص   ,راءفــالقول الــذي رجحنـاه يرفــع الضـرر عــن الفقـ, )2(»لاسـتمرارها كــيلا يتضـرر الفقــراء بـذلك
 ابن عبد السلام. 

 المبحث الخامس

 علف السائمة

ا ب النابـت رطبـًشـالـتي ترعـي الع :هـي الماشـية الراعيـة. أي :مباح. والسائمة : هو الرعي في كلأالسوم
 .)3(ولا تحتاج إلى أن تعلف ,ويمو�ا ذلك ,ا. وتكتفي بالرعي عن العلفأو يابسً 

م لوجوب الزكاة في الماشية، وسـنذكر هـذا الخـلاف قبـل ذكـر أثـر وقد اختلف الفقهاء في اشتراط السو 
 العلف في خلال الحول على حكم الحول.

 موقف الفقهاء من شرط السوم:

 :للفقهاء في اشتراط السوم لوجوب الزكاة في النعم اتجاهان

لعمولــة. فتزكـى السـائمة، والعلوفـة، وا ,: أن السـوم لـيس بشـرط في وجـوب زكـاة الماشـيةالاتجـاه الأول
واختـاره ابـن حـزم الظـاهري  ,وهـو قـول الظاهريـة بإجمـاع في الإبـل, )5(والليث بن سعد, )4(وبه قال المالكية
 .)6(في البقر والغنم

 )8(والشــافعية )7(وبــه قــال الحنفيــة ,: أن السـوم في الحــول شــرط في وجــوب زكــاة الماشـيةالاتجــاه الثــاني
 .)3(وبه قال بعض أهل الظاهر في الغنم والبقر, )2(وهو قول أكثر أهل العلم, )1(والحنابلة

 .534ص  2، المغني جـ837ص  2نائع جـ) بدائع الص1(
 .170ص  2) قواعد الأحكام جـ2(
، الشــرح الكبــير للحنابلــة 397ص  1، حاشــية الدســوقي جـــ872ص  2، بــدائع الصــنائع جـــ297ص  1) المصــباح المنــير جـــ3(

 .263ص  1، حاشية الباجوري وشرح ابن قاسم جـ467ص  2جـ
 .256ص  2) التاج والإكليل جـ4(
 .678، مسألة 53، 52، 46ص  6، المحلى جـ467ص  2، الشرح الكبير للمقدسي جـ303ص  5ع جـ) المجمو 5(
 .678، مسألة 53، 52، 46ص  6) المحلى جـ6(
 .872ص  2) بدائع الصنائع جـ7(
 .263، 261ص  1، حاشية الباجوري وشرح ابن قاسم جـ303ص  5) المجموع جـ8(
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 :الأدلة

 ,: استدل من قال بعدم اشتراط السوم. بعمـوم النصـوص الـواردة في زكـاة الماشـيةدليل الاتجاه الأول
خُــــذْ مِـــنْ أَمْــــوَالِهِمْ (وقـــال: , )4()وَآتـُــوا الزَّكَــــاةَ (فالنصـــوص لم تفـــرق بــــين الســـائمة والعلوفـــة. قــــال تعـــالى 

ــوَالِهِمْ حَــقٌّ مَّعْلُــومٌ (وقــال: , )5()صَــدَقَةً  ــي أَمْ لا زكــاه في « -صــلى االله عليــه وســلم-وقــال , )6()وَالَّــذِينَ فِ
فالآيــات أفــادت وجــوب الزكــاة بــإطلاق، والحــديث قيــد هــذا الإطــلاق , )7(»مــال حــتى يحــول عليــه الحــول

 تشــترط الســوم. وقــد قــال كــالزروع والثمــار. وهــذه النصــوص لم  ؛بــالحول لاشــتراطه فيــه إلا مــا خــص بــدليل
 وهذا إطلاق، فلا يشترط السوم. )8(»في كل خمس شاة« -صلى االله عليه وسلم-الرسول 

متعلــق  الأ�ــ ؛ومعــنى النعمــة في هـذه الأمــوال أتم وأقــرب ,وأيضًـا: فــإن الزكــاة وجبــت شـكراً لنعمــة المــال
ن الحاجــب الاتفــاق علــى ذلــك وقــد نقــل ابــ ,ت أم لم تســممنــت أدعــى إلى الشــكر مطلقًــا أســيافك ,البقــاء

 .)9(عند المالكية

ـــــد عـــــدم الســـــوم لعـــــدم النمـــــاءونـــــوقش ـــــتي ذكروهـــــا ترجـــــع إلى ؟؟ ؟؟؟ عن ـــــأن النعمـــــة ال ومـــــن ثم  ,: ب
وذلـك مـن المـال النـامي، والنمـاء  ,فالزكـاة هـي النمـاء ,فالعمومات في أدلة الزكاة مقصود بها الأموال النامية

 .)10(في الماشية لا يتحقق إلا بالسوم

 : استدل أصحاب هذا القول على اشتراط السوم بالسنة، والأثر عن الصحابة.دليل الاتجاه الثاني

 :ما روي عن أنس من حديث طويل أن أبا بكـر الصـديق كتـب لـه لمـا وجهـه إلى البحـرين عـاملاً  -1
 صـدقة وفي« :وفيـه» علـى المسـلمين -صـلى االله عليـه وسـلم-ها رسـول االله ضهذه فريضة الصدقة التي فر «

 .)1(»ها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، شاةتالغنم في سائم

 .467ص  2) الشرح الكبير جـ1(
 السابق. ) المرجع2(
 .678، مسألة 53، 52، 46ص  6) المحلى جـ3(
 .56، سورة النور آية 77، سورة النساء آية 110) سورة البقرة آية 4(
 .103) سورة التوبة آية 5(
 .24) سورة المعارج آية 6(
 ) سبق تخريجه.7(
 .116، 85ص  4، السنن الكبرى للبيهقي جـ97ص  2، سنن أبي داود جـ113ص  2) سنن الدارقطني جـ8(
 .467ص  2، الشرح الكبير للمقدسي جـ678، مسألة 53، 52ص  6، المحلى جـ292ص  2) مواهب الجليل جـ9(
 .263ص  1، حاشية الباجوري جـ256، 255ص  1، تبيين الحقائق جـ872، 829ص  2) بدائع الصنائع جـ10(
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في كـل « -صـلى االله عليـه وسـلم-قال: قال رسـول االله  ,عن جده ,عن أبيه ,عن بهز بن حكيم -2
. ووجه الدلالة منهما أ�ما أفـادا بمنطوقهمـا وجـوب الزكـاة في السـائمة )2(»سائمة إبل في أربعين بنت لبون

. نعم البقـر لم يـأت فيهـا ذكـر )3(نفي الوجوب في العلوفة والعمولة بمفهومهاوأفاد  ,ترعى في كلأ مباحالتي 
 .)4(الإبل والغنم علىالسوم، وإنما قاسوها 

إسـناد صـحيح إذا كـان مـن  :فقال يحيى بـن معـين في هـذه الترجمـة ,وقد تكلم الناس في بهز بن حكيم
يكتــب حديثــه ولا يحــتج بــه، وقــال الشــافعي: لــيس بحجــة، وقــال  هــو شــيخ :دون بهــز ثقــة، وقــال أبــو حــاتم

 .)5(وا في الاحتجاج بهفالذهبي: ما تركه عالم قط إنما توق

 .)6(أن السوم في الحول هو المنقول عن جمهور السلف من الصحابة رضي االله عنهم -3

لفــت الماشــية في : وتظهــر ثمــرة الخــلاف في اشــتراط الســوم أو عــدم اشــتراطه فيمــا لــو عثمــرة الخــلاف
إذا  -الظاهريـــة ضوهـــم المالكيـــة والليـــث بـــن ســـعد وبعـــ-خـــلال الحـــول، فعنـــد مـــن لم يعتـــبر الســـوم شـــرطاً 

وهـو الجمهـور -ن السـوم شـرط إ :علفت السائمة في خـلال الحـول لا ينقطـع حكـم الحـول، وعنـد مـن قـال
 نقطع حكم الحول.ا؟؟؟ السائمة في خلال الحول 

لكثــرة مــن اإذ هــو قــول  ,ن الاتجــاه الثــاني الــذاهب إلى اشــتراط الســوم: والباحــث يــرى رجحــاالــراجح
ا، ولأنـــه الـــذي يتفـــق ومـــنهج الشـــرع في حصـــره الزكـــاة في عـــدد معـــين مـــن الأمـــوال ا وخلفًـــأهـــل العلـــم ســـلفً 

وقـد قـال الإمـام أحمـد: لـيس في العوامـل « ,والنماء في الماشية طريقه السوم ,الملاحظ فيها أ�ا معدة للنماء
 .  )7(»وليس عندهم في هذا أصل ,، وأهل المدينة يرون فيها الصدقةزكاة

هــذا عــن اشــتراط الســوم أو عــدم اشــتراطه، أمــا عــن ماهيــة العلــف القــاطع للحــول ففيــه خــلاف عنــد 
 القائلين بأنه قاطع لحكم الحول.

، 85ص  4، السـنن الكـبرى جــ97ص  2جــ، سـنن أبي داود 112ص  2قطني جــ، سـنن الـدار 99ص  2سبل السـلام جــ )1(
116. 

، ســــنن 116، 105ص  4، الســــنن الكــــبرى جـــــ101ص  2، ســــنن أبي داود جـــــ103، 102ص  2) ســــبل الســــلام جـــــ2(
 .113ص  2جـ الدارقطني

 ، للشيخ محمد أبو النور زهير.46، 45، المبادئ الأصولية ص 119) أصول الفقه لأبي زهرة ص 3(
 .99ص  2جـ ) سبل السلام للصنعاني4(
 .103، 102) المرجع السابق ص 5(
 .303ص  5، المجموع للنووي جـ467ص  2) الشرح الكبير للمقدسي جـ6(
 ) الشرح السابق.7(
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 أولاً: منهج الحنفية والحنابلة:

نى أ�ــا إذا كانــت ســائمة أكثــر الســنة كانــت بمعــ ,أن للأكثــر حكــم الكــل )2(والحنابلــة )1(يــرى الحنفيــة
ثـــر الســـنة انقطـــع الســـوم أكولا ينقطـــع حكـــم الحـــول فتجـــب الزكـــاة ولا أثـــر للعلـــف، وإن علفـــت  ,ســـائمة
 سامة حولاً.واستأنف للإ ,والحول

 ثانيًا: منهج الشافعية

 ول. و�ارا انقطع حكم الحاتفق الشافعية على أنه إذا علفت الماشية في معظم السنة ليلاً 

ا تعـيش بدونـه لا ينقطـع الحـول ن علفت قدرً إأصحها أ�ا  ,واختلفوا فيما عدا ذلك على خمسة أوجه
 اليـومين ولا ع حكـم الحـول. قـالوا: والماشـية تصـبروإن كـان قـدرا لا يبقـى الحيـوان دونـه انقطـ ,فتجب الزكـاة

ي والصـيدلاني وكثـيرون مـن تصبر الثلاثة هكذا ضبطه صاحب الشامل وآخرون، وقطع بهـذا الوجـه الشـيراز 
أمـا الثلاثـة فمـا فوقهـا فقاطعـة  ,الأصحاب. وهذا منهم يعني أن العلف لمدة يومين لا يقطـع السـوم والحـول

 لحكم السوم والحول. 

ا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة وإن كـان حقـيراً بالنسـبة إليـه الوجه الثاني: إن علفت قدرً 
قال الرافعـي: فسـر  .الوجه رجع إليه أبو إسحاق المروزي بعد أن كان يعتبر الأغلب وقيل: إن هذا ,وجبت

 تها.مساإقال: ويجوز أن يقال: المراد رفق  .الرفق بدرها ونسلها وصوفها وأوبارها

عــن  , وهــو محكــيوالوجــه الثالــث: لا يــؤثر العلــف ولا تســقط بــه الزكــاة إلا إذا زاد علــى نصــف الســنة
والظـاهر  ,وقـال إمـام الحـرمين: علـى هـذا لـو اسـتويا ففيـه تـردد ,يـرة، وهـذا مـذهب أحمـدأبي علي بـن أبي هر 

 والمشهور الجزم بالسقوط على هذا الوجه إذا تساويا. ,السقوط

 فإن أسيمت بعده استأنف الحول. ,والوجه الرابع: كل متمول من العلف وإن قل يسقط الزكاة

ـــدنيجي وصـــاحب الشـــا ـــو والوجـــه الخـــامس: حكـــاه البن ـــأن ين ـــه يثبـــت حكـــم العلـــف ب علفهـــا  يمل أن
الأقـرب تخصـيص هـذا الوجـه بمـا إذا لم يقصـد بعلفـه شـيئًا فـإن  :لو مرة واحدة. قال الرافعي: قيـلو ويعلفها 

ولا أثـر لمجـرد نيـة  ,قصد بـه قطـع السـوم انقطـع الحـول لا محالـة. كـذا ذكـره صـاحب العـدة أبـو المكـارم وغـيره
العلـــف والســـوم؟ فيـــه وجهـــان مشـــهوران عنـــدهم يتفـــرع عليهمـــا مســـائل.  وهـــل يعتـــبر القصـــد في )3(العلـــف

ـــه قطـــع  ـــو اعتلفـــت الســـائمة بنفســـها القـــدر المـــؤثر ففـــي انقطـــاع الحـــول وجهـــان أصـــحهما وب منهـــا: أ�ـــا ل

 .872ص  2) بدائع الصنائع جـ1(
 .442ص  1جـ غني) الم2(
 .263ص  1، حاشية الباجوري جـ191، 190ص  2، روضة الطالبين جـ304، 303ص  5) المجموع جـ3(
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فإنـه لا فـرق بـين فوتهـا قصـدًا أو  ,فأشبه فوات سائر شـروط الزكـاة ,الأكثرون الانقطاع لفوات شرط السوم
 اتفاقاً.

وقيـــل: لا تجـــب هنـــا قطعًـــا. ولـــو علـــف ماشـــيته  ,فـــي وجـــوب الزكـــاة الوجهـــانفمت بنفســـها ولـــو ســـا
 .)1(الأصح لفوات الشرط علىسامة عند الإمكان انقطع الحول لامتناع الرعي بالثلج وقصد ردها إلى الإ

فـــالحول ينقطـــع  ,ا في اشـــتراط الســـوم في الحـــولهكـــذا نـــرى أن مـــنهج الشـــافعية في جملتـــه أكثـــر تشـــددً 
 قطاع السوم ولو كان العلف يسيراً على الوجه الذي سبق تحديده.بان

 الأدلة:

 :لف القاطع لحكم السوم والحولعأولاً: دليل الحنفية والحنابلة على منهجهم في ال

فـإذا كـان  ,أن أهل اللغة لا يمنعون من إطلاق اسم السائمة على ما تعلف زماناً قليلاً مـن السـنة -1
 .)2(لأن للأكثر حكم الكل ؛لحكم لهالسوم هو الغالب كان ا

لأن عنــــد ذلـــك يتيســــر الأداء  ؛إن وجـــوب الزكـــاة في الســــائمة لحصـــول معـــنى النمــــاء وقلـــة المؤنـــة -2
 .)3(وهذا المعنى يحصل إذا أسيمت في أكثر السنة ,فيحصل الأداء عن طيب نفس

ل ذلــك لا يــزول إن عمــوم النصــوص الدالــة علــى وجــوب الزكــاة في نصــب الماشــية واســم الســوم كــ -3
 فلا يمنع دخلوها في الخبر. ,بالعلف اليسير

 فأشبهت السائمة في جميع الحول. ,أن العلف اليسير لا يمنع حق السوم لوجود مؤنته -4

 .)4(فاعتبر فيه الأكثر كالسقي بما لا كلفة فيه في الزروع والثمار ,أن السوم معتبر في رفع الكلفة -5

 :منهجهم في العلف القاطع لحكم السوم والحولثانيًا: دليل الشافعية على 

 فاعتبر في جميع الحول كالملك وكمال النصاب. ,أن السوم شرط في زكاة الماشية -1

ـــو ملـــكأن العلـــف يســـقط والســـوم يوجـــب، وإذا اجتمعـــا غلـــب  -2 ا بعضـــه نصـــابً  الإســـقاط كمـــا ل
 .)5(سائمة وبعضه معلوفة

 .191ص  2، روضة الطالبين جـ305، 304ص  5) المجموع جـ1(
 .872ص  3) بدائع الصنائع جـ2(
 ) المرجع السابق.3(
 .443، 442ص  2) المغني جـ4(
 .442ص  2، المغني جـ305، 304ص  5) المجموع جـ5(

                                                      



 مجلة الشریعة والقانون

 48 

بالكليـة سـيما  منـه فاعتبـاره في جميـع الحـول يسـقط الزكـاة: بأن العلف اليسير لا يمكن التحـرز ونوقش
 فإنه إذا أراد إسقاط الزكاة علفها يومًا فأسقطها. ,رار من الزكاةعند من يسوغ له الف

وأمــا القــول بـــأن الســوم شـــرط فــالعلف يمنـــع. فــالجواب أن العلـــف إذا وجــد في نصـــف الحــول فمـــا زاد 
  .اولا يكــون مانعًــا حــتى يوجــد في النصــف فصــاعدً  ,لعشــرمــانع، كمــا أن الســقي بكلفــة مــانع مــن وجــوب ا

كــذا في مســألتنا، وإن ســلم كونــه شــرطاً فيجــوز أن يكــون الشــرط وجــوده في أكثــر الحــول كالســقي بمـــا لا  
ه في الأكثــر، ويفــارق مــا إذا كــان في بعــض النصـــاب دبوجـــو  , ويكتفــىكلفــة فيــه شــرط في وجــوب العشــر

وأمـــا الحـــول فإنـــه شـــرط  ,بـــد مـــن وجـــود الشـــرط في جميعـــه فـــلا ,لأن النصـــاب ســـبب للوجـــوب ؛معلـــوف
 .)1(فجاز أن يعتبر الشرط في أكثره ,الوجوب

وهـم الحنفيـة والحنابلـة مـن أن  ,: والباحث يرى رجحـان مـا ذهـب إليـه أصـحاب المـنهج الأولالراجح
ب المسـتحقين،  العلف القاطع لحكم السوم والحول هو العلف في أكثر الحول، فهذا القول فيـه مراعـاة لجانـ

ا مـن خصوصًـا وأن الشـافعية لا يفرقـون بـين مـا إذا فعـل هـذا فـرارً  ,ه يقلل من فرص الفرار من الزكـاةنكما أ
وهـــو انقطـــاع حكـــم الحـــول. هـــذا إلى جانـــب قـــوة أدلـــة  ,الزكـــاة أم لا؟ فـــالحكم في الحـــالتين عنـــدهم واحـــد

 أمام المعارضة. وسلامتها عن المعارض، وضعف حجة الشافعية ,الحنفية والحنابلة

 
 

 .443ص  2) المغني جـ1(
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 المبحث الخامس

 موت صاحب المال

فـإن للفقهـاء في انقطـاع  ,ذا مات صاحب المال الذي وجبت فيه الزكـاة في خـلال حـول المـال الحـوليإ
 ل قولين:حكم الحو 

وعلـى الـوارث أن يسـتأنف حـولاً  ,: أن موت المالك في خلال الحول يقطع حكم الحولالقول الأول
 ,وهـو قـول الشـافعي في الجديـد, )3(والحنابلـة )2(والمالكية )1(في ملكه. وبه قال الحنفيةمن يوم دخول المال 

 .)4(والمذهب عند أصحابه

ويبــني الــوارث علــى حـــول  يقطــع حكــم الحــول,: أن مــوت المالــك في خــلال الحــول لا القــول الثــاني
 .)5(فإذا أتم الحول أدى الزكاة، وبه قال الشافعي في القديم ,الميت

 ة:الأدل

ل يقطــع و : اســتدل أصــحاب هــذا القــول علــى أن مــوت رب المــال في خــلال الحــدليــل القــول الأول
   -حكم الحول بالآتي: 

 .)6(فينقطع الحول ,وقد زال ملكه بموته ,فيعتبر فيها جانب المؤدي وهو المالك ,أن الزكاة عبادة -1

والصــلات تســقط بــالموت  ,ليأن الزكــاة وجبــت بطريــق الصــلة، ألا تــرى أنــه لا يقابلهــا عــوض مــا -2
 .)7(قبل التسليم

 .)8(ولا يبني الوارث على حول الموروث ,وملك الوارث حادث ,أن سبب الزكاة ملك النصاب -3

 .924ص  2) بدائع الصنائع جـ1(
 .270ص  2) مواهب الجليل جـ2(
 .503ص  2المغني جـ )3(
 .309ص  5، المجموع جـ189ص  2) روضة الطالبين جـ4(
 ) المرجعين السابقين للشافعية.5(
 .309ص  5، المجموع جـ925، 924ص  2) بدائع الصنائع جـ6(
 ) المرجعين السابقين.7(
 .503ص  2) المغني جـ8(
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 ,: واســتدل الشــافعي في القــديم علــى أن مــوت رب المــال لا يقطــع حكــم الحــولدليــل القــول الثــاني
إذ الـوارث يخلـف  ,فيعتبر قيام نفس الملك وأنـه قـائم ,ويبني الوارث على حول مورثه، بأن الزكاة مؤنة الملك

 .)1(فلا ينقطع الحول بموته ,المورث في عين ما كان للمورث

: والباحث يرى أن الراجح هو القول الأول الـذاهب إلى أن مـوت رب المـال في خـلال الحـول الراجح
اه يكــاد يكــون هــو وعلــى الــوارث اســتئناف حــول جديــد. وهــذا القــول الــذي رجحنــ ,يقطــع حكــم الحــول
ســـواء أقلنـــا بالقـــديم في مذهبـــه أم لا. ومـــن ثم  ,لأن الإمـــام النـــووي قطـــع بـــه في مذهبـــه ؛الوحيـــد في المســـألة

ا للفائــدة، وإن شــئت فــاقرأ فهــذا القــول متفــق عليــه بــين المــذاهب الأربعــة، وإنمــا ذكــرت القــول الثــاني إتمامًــ
ثنـاء الحـول وانتقـل المـال إلى وارثـه هـل يبـني علـى إذا مـات في أ :فـرع« :نصوص الإمـام النـووي حيـث يقـول

ثم » حــول الميــت؟ قــولان. القــديم: نعــم، والجديــد: لا بــل يبتــدئ حــولاً. وقيــل: يبتــدئ قطعًــا وأنكــر القــديم
 .)2(»قلت: المذهب أنه يبتدئ حولاً سواء أثبتنا الخلاف أم لا«قال النووي: 

، فالشـافعية لم يســتدلوا لـه لعــدم 925ص  2دائع الصــنائع جــ) هـذه الحجـة أوردهــا الكاسـاني الحنفــي لقـول الشـافعي القــديم، بـ1(
 اعتباره عندهم كما سيأتي في الترجيح.

 .309ص  5، ولاحظ المجموع جـ189ص  2) روضة الطالبين جـ2(
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 المبحث السادس

 الردة من صاحب المال

 ,الرجـوع :الارتـداد، والارتـداد مـنالرجـوع مطلقًـا وهـي اسـم  :لغة -نعوذ باالله منها-الراء  الردة بكسر
 .)1(هو الراجع مطلقًا :هي الرجوع مطلقًا، والمرتد :ومنه المرتد وهو الراجع، فالردة

ولمــا كانــت الــردة  , )2(»الرجــوع عــن الإســلام مــن مســلم تقــرر إســلامه«أمــا في اصــطلاح الفقهــاء فهــي 
ويعنينا منها هنا أثر الردة على حول الزكاة إذا ارتد صاحب المـال الحـولي  ,ن لها أثرها على الأعمالكفر فإ

 الذي وجبت فيه الزكاة في خلال الحول.

والكــلام في هــذه المســألة متصــل بمســألة أخــرى هــي: هــل الزكــاة واجبــة علــى المرتــد؟ وهــل المرتــد مالــك 
 لماله؟ ذلك فيه خلاف بين الفقهاء.

 :ل الفقهاء في وجوب الزكاة على المرتدا: أقو أولاً 

 على المرتد فللفقهاء فيه قولان: أما عن وجوب الزكاة

وروايـة , )4(ليسـقطهاارتد إذا والمالكية لا  )3(وبه قال الحنفية ,: لا تحب الزكاة على المرتدالقول الأول
, )5(دمه في الفروع في كتـاب الصـلاةم بها في المذهب واختارها القاضي وغيره، وظاهر ما قجز عند الحنابلة 

وهــؤلاء قــالوا بعــدم الوجــوب ســواء قلنــا ببقــاء ملــك المرتــد أو زوالــه، وبعــدم الوجــوب قــال الشــافعية في قــول 

المفـــردات في , 224ص  1، المصـــباح المنـــير جــــ301ص  2، ترتيـــب القـــاموس المحـــيط جــــ239) انظـــر: مختـــار الصـــحاح ص 1(
 وما بعدها. 1621ص  18. لسان العرب جـ193، 192 غريب القرآن ص

. 129ص  5، البحـر الرائـق جــ385ص  4) هذا الرجوع قد يكون بقول، أو فعل، أو اعتقاد، انظر للحنفية: فتح القدير جـ2(
. الشــرح 62ص  8لخرشــي جـــالكيــة: الشــرح ل، وللم291ص  3، حاشــية ابــن عابــدين جـــ134ص  7بــدائع الصــنائع جـــ

وللشـافعية: شـرح . 279ص  6، مواهب الجليـل والتـاج والإكليـل جــ277ص  2، جواهر الإكليل جـ301ص  4الكبير جـ
 10، وللحنابلـة: المغـني جــ134، 133ص  4مغـني المحتـاج جــ, 393ص  7, �اية المحتـاج جــ174ص  4جلال المحلي جـ

 188ص  11لظاهريـة: المحلـى جــ. ول167ص  6. كشـاف القنـاع جــ170ص  9، ومعه الشرح الكبير. المبدع جــ72ص 
 .21950مسألة 

ص  1الهدايـــة وشـــروحها جــــ, 218ص  2، البحـــر الرائـــق جــــ4ص  2جــــ، حاشـــية ابـــن عابـــدين 4ص  2) بـــدائع الصـــنائع جــــ3(
481. 

 .162ص  2. شرح الخرشي وحاشية العدوي جـ116،  115ص  1) الشرح الصغير وبلغة السالك جـ4(
ص  1، المغـني جــ449،  437ص  2، جــ413ص  1. الشرح الكبـير جــ5ص  3ـ، ج393 ,390ص  1) الإنصاف جـ5(

445. 
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وعدم الوجوب عند الجميـع ثابـت حـتى ولـو كانـت , )1(عندهم في زمن الردة على القول بزوال ملكه بالردة
 .)2(سلام قبل مضي الحول استأنف حولاً فإن رجع إلى الإ ,الردة في أثناء الحول

ــاني وبــه قــال الشــافعية  ,: أن الزكــاة إذا وجبــت علــى المرتــد قبــل ردتــه لا تســقط عنــه بــالردةالقــول الث
لأ�ــا لا  ؛والحنابلــة في روايــة نصــرها أبــو المعــالي وصــححها الأزجــي في النهايــة وقالــه ابــن عقيــل, )3(باتفــاق

أمـا في زمـن الـردة فإنـا تجـب علـى القـول ببقـاء . )4(ابـن شـاقلا روايـةوحكاهـا  ,بـل هـو موقـوف ,تزيل ملكـه
, )6(والحنابلـــة في روايـــة )5(وبـــه قـــال الشـــافعية ,ملكـــه، وعلـــى القـــول بوقفـــه وعـــاد إلى الإســـلام وتبينـــا بقـــاءه

 .)7(وبالوجوب قالت المالكية إذا قصد بردته إسقاطها

والممتنـع مـن  ,الحقـوق لتعذر، وإن لم تكن قربة كسـائرلوقالوا: بأ�ا إذا ألزمته أخذها الإمام ونوى بها 
 .)8(الزكاة كالممتنع من أداء الحقوق

 الأدلة: 

 الآتي:ب: استدل من قال بعدم وجوب الزكاة على المرتد دليل القول الأول

فــلا  ,والكــافر لــيس مــن أهــل العبــادة لعــدم شــرط الأهليــة وهــو الإســلام ,والمرتــد كــافر ,أن الزكــاة عبــادة
فعــدم الإســلام ولــو في بعــض الحــول يســقط الزكــاة عــن المرتــد  , )9(مــن أهــل وجوبهــا كالكــافر الأصــلي يكــون

 كانعــــدام الملــــك في بعــــض الحــــول، وإن رجــــع إلى الإســــلام قبــــل مضــــي الحــــول اســــتأنف حــــولاً نــــص عليــــه

 وما بعدها. 293ص  5) المهذب وشرحه المجموع جـ1(
 .449ص  2) الشرح الكبير للمقدسي جـ2(
 وما بعدها. 295ص  5) المجموع شرح المهذب جـ3(
 ) انظر الإنصاف والمغني والشرح السابقين.4(
 بق.) انظر المجموع السا5(
 نظر الإنصاف والمغني والشرح السابقين.) ا6(
 .162ص  2، وشرح الخرشي وحاشية العدوي جـ116، 115ص  1) الشرح الصغير وبلغة السالك جـ7(
 .393ص  1) الإنصاف جـ8(
 .295ص  5. المجموع جـ4ص  2) بدائع الصنائع جـ9(
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نـــه ولأ, )3(فســـقطت بـــالردة كالصـــلاة ,ولأن مـــن شـــرطها النيـــة, )2(ا علـــى مـــوت رب المـــالوقياسًـــ, )1(أحمـــد
 .)4(ممنوع من ملكه عند من قال أن عدم الوجوب خاص بالقول بزوال ملكه

 لنحو المذكور في القول الثاني:: استدل من قال بوجوبها على ادليل القول الثاني

ومــا  ,لأ�ــا وجبــت في حــال الإســلام ؛أن الزكــاة لمــا وجبــت علــى المرتــد قبــل ردتــه لم تســقط عنــه -1
 ,ولأنـه أهـل الوجـوب لقدرتـه علـى الأداء بواسـطة الإيمـان, )5(رامـة المتلفـاتثبت وجوبه لم يسقط بـالردة كغ

ـــالأداء بعـــد الإســـلام ـــه الأداء رحمـــة عليـــه ,فكـــان ينبغـــي أن يخاطـــب الكـــافر الأصـــلي ب ـــه أســـقط عن  ,إلا أن
فـلا  ,فكـان كفـره أغلـظ ,لأنه رجع بعد ما عرف محاسـن الإسـلام ؛ا له. والمرتد لا يستحق التخفيفوتخفيفً 

 .)6(ق بهيلح

فاســد؛ لأن الإيمــان أصــل  -وهــو الإيمــان-: بــأن القــول بأنــه قــادر علــى الأداء بتقــديم شــرطه ونــوقش
ولهـذا لا  ,ةيـوهـذه آيـة التبع ,بدليل أنـه لا يتحقـق الفعـل بدونـه، والإيمـان عبـادة بنفسـه ,والعبادات توابع له

 ,الآخــرة مــع ارتفــاع غــيره مــن العبــاداتيجــوز أن يرتفــع الإيمــان عــن الخلائــق بحــال مــن الأحــوال في الــدنيا و 
فــالقول بوجــوب الزكــاة وغيرهــا مــن العبــادات بنــاء  ,دة بــه فكــان تبعًــا لــهافكــان هــو عبــادة بنفســه وغــيره عبــ

وهــذا قلــب الحقيقــة وتغيــير الشــريعة، بخــلاف الصــلاة  ,ا والمتبــوع تابعًــاعلــى تقــديم الإيمــان جعــل التبــع متبوعًــ
 .)7(وهو الفرق ,ا للتبعفكان إيجاب الأصل إيجابً  ,والطهارة تابعة لها ,ة أصللأن الصلا ؛مع الطهارة

واستدل لوجوبها في حالـة مـا لـو قلنـا بـأن الـردة لا تزيـل الملـك، ومـن ثم فهـي واجبـة عليـه في زمـن  -2
 .)8(فلم يسقط بالردة كحقوق الآدميين ,ولأنه حق التزمه بالإسلام ,الردة ببقاء الملك

ا من الزكاة وجبت عليـه معاملـة لـه على حالة الوجوب عندهم. بأنه إذا ارتد فرارً واستدل المالكية  -3
 .)9(بنقيض مقصوده

 .449ص  2) الشرح الكبير للمقدسي جـ1(
 .ا. والردة موت حكمً 218ص  2. البحر الرائق جـ4ص  2ـ) حاشية ابن عابدين ج2(
 .449ص  2) الشرح الكبير للمقدسي جـ3(
 .5ص  3. الإنصاف جـ437ص  2وما بعدها. الشرح الكبير للمقدسي جـ 295ص  5) المجموع جـ4(
 .437ص  2وما بعدها. الشرح الكبير للمقدسي جـ 295ص  5) المهذب والمجموع جـ5(
 .4ص  2ئع جـ) بدائع الصنا6(
 .4ص  2) بدائع الصنائع جـ7(
 .5ص  3للمرداوي جـ -. الإنصاف 437ص  2. الشرح الكبير للمقدسي جـ296،  295ص  5) المجموع جـ8(
 .162ص  2. شرح الخرشي وحاشية العدوي جـ116، 115ص  1) الشرح الصغير وبلغة السالك جـ9(
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: والذي يترجح لدى الباحث هو ما ذهب إليه المالكيـة مـن أن الزكـاة لا تجـب علـى المرتـد إلا الراجح
نــه هــو الــذي فعلــه ، ولأكــاة، وذلــك معاملــة لــه بنقــيض مقصــودهإذا كانــت ردتــه مــن أجــل الفــرار مــن أداء الز 

 الصديق رضي االله عنه مع من ارتد كي لا يدفع الزكاة. فحاربهم عليها وأخذها منهم.

 :ثانيًا: أقوال الفقهاء في ملك المرتد

 للفقهاء في ملك المرتد ثلاثة أقوال.

 أو ,وإنمـــا يـــزول بـــالموت أو القتـــل علـــى الـــردة ,المرتـــد عـــن مالـــه ك: أن الـــردة لا تزيـــل ملـــالقـــول الأول
وبه قال ابن حـزم , )2(وقول عند الشافعية, )1(اللحاق بدار الحرب، وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية

 .)3(الظاهري

ا. وبـه مسـتأنفً  ه: أن الردة تزيل ملك المرتـد عـن مالـه. فـإن راجـع الإسـلام عـاد إليـه تمليكـالقول الثاني
 .)5(وأبو بكر من الحنابلة, )4(قال الشافعية في قول

وإن  ,فــإن أســلم تبينــا بقــاء ملكــه ,: أن ملــك المرتــد موقــوف علــى مــا يظهــر مــن حالــهلــثل الثاالقــو 
قـال  .وجمهـور الحنابلـة )7(والمالكيـة )6(وبه قال أبـو حنيفـة ,مات أو قتل على ردته تبينا زواله من حين ردته

 .)9(شافعيةوأصح الأقوال عند ال, )8(وهو المذهب عندهم ,الشريف أبو جعفر هو ظاهر كلام أحمد

. 103ص  10ومـــا بعـــدها. المبســـوط للسرخســـي جــــ 580ص  3. فتـــاوى قاضـــيخان جــــ136ص  7) بـــدائع الصـــنائع جــــ1(
ص  3. تبيــين الحقــائق جـــ140ص  5، البحــر الرائــق جـــ390ص  4. الهدايــة وشــروحها جـــ254ص  2الفتــاوى الهنديــة جـــ

 في باب الردة. ا. جميعً 309ص  3. حاشية ابن عابدين جـ285
ــــاج جـــــ 151ص  6. الأم جـــــ60. الأحكــــام الســــلطانية ص 296،  295ص  5) المهــــذب والمجمــــوع جـــــ2( ص  4مغــــني المحت

ص  2. حاشـــية الشـــرقاوي جــــ258ص  4، الإقنـــاع جــــ178ص  4جــــ . شـــرح المحلـــي400ص  7يـــة المحتـــاج جــــ. �ا142
 . باب الردة.389

 .2197مسألة  198ص  11) المحلى جـ3(
 ) انظر المراجع السابقة للشافعية.4(
 .99، 98ص  10. الشرح الكبير جـ80، 79ص  10) المغني جـ5(
 ) انظر مراجع الحنفية السابقة.6(
ــــدواني جـــــ7( ــــاج والإكليــــل جـــــ93، 90ص  3) الفواكــــه ال شــــرح الخرشــــي  279ص  2. جــــواهر الإكليــــل جـــــ281ص  6. الت

 . باب الردة.304ص  4. حاشية الدسوقي جـ66ص  8وحاشية العدوي جـ
، 79ص  10، المغــــني جـــــ184ص  9ع جـــــ، المبــــد 339ص  10. الإنصــــاف جـــــ182، 181ص  6) كشــــاف القنــــاع جـــــ8(

 . باب الردة.99، 98ص  10، الشرح الكبير جـ80
 ) انظر المراجع السابقة للشافعية.9(
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 الأدلة:

ل الملـك. بـأن الملـك كـان ثابتـًا لـه حالـة الإسـلام يـ: استدل من قال بأن الـردة لا تز دليل القول الأول
 .)1(لوجود سبب الملك وأهليته وهي الحرية، والردة لا تؤثر في شيء من ذلك

نفسـه ومالــه  : اسـتدل مــن قـال بــأن الـردة تزيـل ملــك المرتـد عــن مالـه. بـأن عصــمةدليـل القــول الثـاني
كمــا لــو لحــق بــدار الحــرب. ولأن المســلمين ملكــوا إراقــة   ,فــزوال إســلامه يزيــل عصــمتها ,إنمــا تثبــت بإســلامه

 .)2(فوجب أن يملكوا ماله بها ,دمه بردته

المحصـن، وبـأن زوال العصـمة  كزنـا ,فلـم يـزل ملكـه بهـا ,: بأن الردة سبب يبيح دمه دون مالـهونوقش
 .)3(كالقاتل في الحاربة وأهل الحرب  ؛لا يلزم منه زوال الملك

 ؛وال الملــك وهــو الــردةز : اســتدل مــن قــال بــأن ملكــه موقــوف. بأنــه وجــد ســبب دليــل القــول الثالــث
فكــان زوال الملـك عنـد المــوت مضـافاً إلى الــزمن  ,والقتـل ســبب لحصـول المـوت ,لأ�ـا سـبب لوجــوب القتـل

فيبقـى مالـه  ,لأنه لا يمكن من ذلـك بـل يقتـل ؛أموالهولا يمكنه اللحاق بدار الحرب ب -وهو الردة-السابق 
إلا أنـــا توقفنـــا فيـــه لاحتمـــال العـــود إلى  ,فكـــان ينبغـــي أن يحكـــم بـــزوال ملكـــه للحـــال ,فاضـــلا عـــن حاجتـــه

ـــردة مـــن الأصـــل ويجعـــل كـــأن لم يكـــن ؛الإســـلام فكـــان التوقـــف في الـــزوال للحـــال  ,لأنـــه إذا عـــاد ترتفـــع ال
 أن الــردة لم تكــن ســببًا لــزوال الملــك لارتفاعهــا مــن الأصــل، وإن قتــل أو فــإن أســلم تبــين ,لاشــتباه العاقبــة

 مــن تبــين أن الملــك كــان زائــلاً لمــات أو لحــق بــدار الحــرب تبــين أ�ــا وقعــت ســببًا للــزوال مــن حــين وجودهــا 
فلـم يـزل ملكـه كزنــا  ,ولأن الــردة سـبب يبـيح الـدم, )4(لأن الحكـم لا يتخلـف عـن سـببه ؛الـردة دحـين وجـو 

ن والقتــل لمــن تكلفــه عمــدًا، وزوال العصــمة لا يلــزم منــه زوال الملــك بــدليل الــزاني المحصــن والقاتــل في المحصــ
 .)5(فإن ملكهم ثابت في عصمتهم ,المحاربة وأهل الحرب

: والذي يـترجح لـدى الباحـث هـو القـول الثالـث الـذاهب إلى أن ملـك المرتـد لأموالـه موقـوف الراجح
ولا يحكـم بـزوال ملـك «ول الأكثر من أهل العلـم. جـاء في المغـني والشـرح: لأنه ق ؛على ما يظهر من حاله

 .136ص  7) بدائع الصنائع جـ1(
 .99، 98ص  10، الشرح الكبير جـ80، 79ص  10) المغني جـ2(
 .339ص  10، والإنصاف جـ185، 184 ص 9، والمبدع جـ182، 181ص  6) المرجعين السابقين وكشاف القناع جـ3(
 ، ولاحظ مراجع الحنفية السابقة بالهامش.136ص  7) بدائع الصنائع جـ4(
ص  9، المبـدع جــ182، 181ص  6. كشاف القنـاع جــ99، 98ص  10. الشرح الكبير جـ80، 79ص  10) المغني جـ5(

لكـن  ,بـدار الحـرب لم يـزل ملكـه المرتـدلحـق لـو « الشرح السابقين: و ، وفي المغني 339ص  10، الإنصاف جـ185، 184
 ».ا حكمه حكم أهل الحربلأنه صار حربيًّ  ؛ماله لمن قدر عليه أخذو  ,يباح قتله لكل أحد من غير استتابة
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فــظ عنــه مــن أهــل يحكــل مــن هــذا  قــال ابــن المنــذر: أجمــع علــى  .المرتــد بمجــرد ردتــه في قــول أكثــر أهــل العلــم
العلــم. فعلــى هــذا إن قتــل أو مــات علــى ردتــه زال ملكــه بموتــه، وإن راجــع الإســلام فملكــه بــاق لــه. وعلــى 

ــاهــذا فمل الإســلام المرتــد فــإن راجــع  ,، ولأن في هــذا القــول حيطــة للمســلمين والمرتــد)1(»كــه يكــون موقوفً
وفي ذلـك ترغيـب لـه علـى العــودة إلى الإسـلام، وإن لم يراجـع الإسـلام حـتى قتـل أو مـات كــان  ,وجـد مالـه

 المال للمسلمين.

 :ثالثاً: أثر الردة على حول الزكاة على ضوء ما سبق

ا يتضـح أن القـائلين بعـدم وجـوب الزكـاة علـى المرتـد يقولـون بانقطـاع قـدم في أولاً وثانيـًوبناء علـى مـا ت
لمالكيـــة إذا  وهـــو للحنفيـــة، وروايـــة عنـــد الحنابلـــة. وقـــال بـــه ا ,حـــول الزكـــاة إذا حـــدثت الـــردة في أثنـــاء الحـــول

ء الملـك أو وقفـه أو سـواء قلنـا ببقـا ,لفرار من الزكاة. وهذا الحكم ثابت عند هـؤلاءا كانت ردته بغير قصد
لأن عـــدم الوجـــوب لمعـــان أخـــرى عنـــدهم غـــير ثبـــوت الملـــك أو زوالـــه. وقـــد بيناهـــا في أقـــوال  ؛زوالـــه بـــالردة

 الفقهاء في وجوب الزكاة على المرتد وقد سبق.

أمـا مـن قـال بـأن الزكـاة تجــب علـى المرتـد. فقـد ربـط انقطـاع الحــول ببقـاء الملـك أو زوالـه. فعلـى القــول 
الحنابلــة لشــافعية. وروايـة عنـد لوهـو قـول  ,ارتـد في أثنـاء الحـول لا ينقطــع الحـولإذا لمرتـد. فإنــه ببقـاء ملـك ا

وإن ارتـد قبـل مضـي الحـول «أن المقدسي في الشرح الكبـير مـع أنـه مـن القـائلين بعـدم زوال ملكـه قـال:  إلا
 بعـض الحـول يسـقط لأن الإسـلام شـرط لوجـوب الزكـاة فعدمـه في ؛فـلا زكـاة عليـه ,وحال الحـول وهـو مرتـد

, )2(»نــص عليــه أحمــد .لمــا ذكرنــا ؛حــولاً  لى الإســلام قبــل مضــي الحــول اســتأنفوإن رجــع إ ,الزكــاة كالملــك
 فهذه رواية عن الإمام أحمد تفيد انقطاع الحول بالردة مع أن ملك المرتد باق.

 ,وهو روايـة للحنابلـة وعلى القول بزوال ملك المرتد. فإنه إذا ارتد في أثناء الحول انقطع حكم الحول.
يـــزول ملكـــه بـــالردة. انقطـــع  :فـــرع: لـــو ارتـــد في أثنـــاء الحـــول. إن قلنـــا«قـــال النـــووي:  .وهـــو قـــول للشـــافعية

كما بنى الوارث على قول حكاه الرافعـي. وإن   ف، وفيه وجه أنه لا ينقطع بل يبنىالحول، فإن أسلم استأن
 .)3(»ن وقت الردة، وإن أسلم بنينا استمرار الملكفإن هلك على الردة تبينا الانقطاع م .موقوف :قلنا

أقــول: هــذا الــنص يفيــد أن الأصــل علــى القــول بــزوال ملــك المرتــد انقطــاع حكــم الحــول. إلا أن هنــاك 
 وجهًا حكاه الرافعي بعدم الانقطاع بل يبنى قياسًا على بناء الوارث على ملك مورثه.

 .99، 98ص  10. الشرح الكبير جـ80، 79ص  10) المغني جـ1(
 .449ص  2) الشرح الكبير جـ2(
 .226ص  5) المجموع جـ3(
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إلا إذا كـــان  ,دم وجـــوب الزكـــاة علـــى المرتـــد: والباحـــث يـــرى رجحـــان مـــذهب المالكيـــة في عـــالـــراجح
ومــن ثم فــإن الحــول ينقطــع إذا كانــت الــردة لغــير الفــرار مــن الزكــاة. أمــا إذا   ,قاصــدًا بردتــه الفــرار مــن الزكــاة

وتجـب الزكـاة معاملـة لـه بنقـيض مقصـوده. اهتـداء بفعـل الصـديق  ,كانت الردة للفرار فـإن الحـول لا ينقطـع
 ا عنهم.وأخذها قهرً  ,عن دفع الزكاة حيث قاتلهم عليها رضي االله عنه مع من امتنع
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 المبحث السابع

 حكم من يتعاطى سبب الانقطاع بقصد الفرار

ســبق ذكــر أهــم الأســباب الــتي قــد تقطــع حكــم الحــول، ولكــن مــا الحكــم مــا لــو أحــدث المالــك ذلــك 
 بقصد الفرار من الزكاة؟

 لفقهاء في هذا الصدد قولان:ل :أقول

ومـن ثم لا زكـاة.  ,أن من تعاطى سـبب الانقطـاع بقصـد الفـرار مـن الزكـاة انقطـع حولـه: القول الأول
 .حـرام :وقيـل ,وفعـل هـذا مكـروه كراهـة تنــزيه عنـد الشـافعية, )3(والظاهريـة )2(والشافعية )1(وبه قال الحنفية

ولم  ,الحنفيـة مـننه ليس بشيء. وقال ابن حزم: فاعله عاص بنيته السـوء. وكرهـه محمـد إلكن النووي قال: 
يكرهــــه أبــــو يوســــف بنــــاء قولهمــــا في الحيلــــة لمنــــع وجــــوب الشــــفعة، ولا خــــلاف عنــــد الحنفيــــة في أن الحيلــــة 

 مكروهة لإسقاط الزكاة بعد وجوبها.

فــلا  فــرار مــن الزكــاة عومــل بنقــيض مقصــوده,: أن مــن تعــاطى ســبب الانقطــاع بقصــد الالقــول الثــاني
كمـا لـو   ,لك بوجود ما يدل علـى قصـدهذويمكن التحقق من  ,ومن ثم لا تسقط زكاة حوله ,ينقطع الحول

  )5(والحنابلــــة )4(وبــــه قــــال المالكيــــة -قــــرب وقــــت الوجــــوب لــــلأداء :أي–أحــــدث هــــذا قــــرب �ايــــة الحــــول 
 .)7(، وإسحاق)6(والأوزاعي، وأبو عبيد

 الأدلة: 

د الفـرار مــن : اســتدل مـن قــال بـأن الحـول ينقطــع بتعـاطي سـببه حــتى ولـو مـع قصــدليـل القـول الأول
 كاة بالآتي:الز 

 .)8(فلم تجب فيه الزكاة كما لو أتلف لحاجته ,أنه نقص قبل تمام الحول -1

 .838ص  2ع جـ) بدائع الصنائ1(
 .170، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 90ص  2. روضة الطالبين جـ427، 310ص  5) المجموع جـ2(
 .689مسألة  119، 118ص  6) المحلى جـ3(
 .264ص  2. التاج والإكليل جـ321ص  2) مواهب الجليل جـ4(
 .535ص  2) المغني جـ5(
 ) المرجع السابق.6(
 .535ص  2ني جـ. المغ427ص  5) المجموع جـ7(
 .535ص  2) المغني جـ8(
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, بخــلاف مــا إذا لأنــه إذا أتلفــه لحاجتــه لم يقصــد قصــدًا فاســدًا ؛: بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارقونــوقش
 .)1(رارأتلفه بقصد الف

فــلا فــرق بــين أن يكــون  ,لانقطــاعبوجــود ســبب ا -وهــو الحــول-أنــه فــات شــرط وجــوب الزكــاة  -2
 .)2(أو لا يعذر ,على وجه يعذر فيه

, ومــن ثم تجــب : اســتدل مــن قــال أن قصــد الفــرار مــانع مــن انقطــاع حكــم الحــولدليــل القــول الثــاني
   الزكاة بالآتي:

رمُِنـَّهَا مُصْـــبِحِينَ وَلاَ إِنَّـــا بَـلَوْنــَـاهُمْ كَمَـــا بَـلَوْنــَـا أَصْـــحَابَ الجَنَّـــةِ إِذْ أَقْسَـــمُوا ليََصْـــ(قولـــه تعـــالى:  -1
هَــا طــَائِفٌ مِّــن رَّبِّــكَ وَهُــمْ نــَائمُِونَ فأََصْــبَحَتْ كَالصَّــريِمِ  نُونَ فَطــَافَ عَلَيـْ . ووجــه الدلالــة: أن االله )3()يَسْــتَثْـ

علـى قطـع ثمارهــا ؟؟  الصــدقة لأ�ـم قصــدوا الفـرار مـن  ؛عاقـب أصـحاب الجنــة وهـي الحديقـة بهــذا العقـاب
 الناس حتى لا يراهم أحد. في حالة سكون

ل اكمـن قتــل مورثـه لاســتعج  ,أنـه لمــا قصـد قصــدًا فاسـدًا اقتضــت الحكمـة معاقبتــه بنقـيض قصــده -2
 .)4(فعاقبه الشرع بالحرمان ,ميراثه

كمـا لـو طلـق امرأتـه في مـرض   ,عقـد سـبب اسـتحقاقه فلـم يسـقطنأنه قصد إسـقاط نصـيب مـن ا -3
 .)5(الميراث نصيبها فيموته لإسقاط 

ــــراجح ــــذاهب إلى عــــدم انقطــــاع الحــــول بتعــــاطي ســــبب ال ــــاني ال : والباحــــث يــــرى رجحــــان القــــول الث
لقوة أدلة هذا القول، وهـذا هـو الـذي يتفـق وقواعـد الشـريعة الإسـلامية الـتي تعامـل  ؛الانقطاع بقصد الفرار

وقــــب القاعــــدة الثلاثــــون: مــــن اســــتعجل شــــيئًا قبــــل أوانــــه ع«يقــــول الســــيوطي:  .القصــــد الفســــاد بنقيضــــه
واالله تعــالى وهــو العــدل  ,. فهــذه القاعــدة تقــرر أن عقــاب القصــد الفاســد هــو المعاملــة بنقيضــه)6(»بحرمانــه

 .461ص  2) المرجع السابق، والشرح الكبير للمقدسي جـ1(
 .427ص  5) المجموع جـ2(
والانصــرام الانقطــاع كمــا في اللغــة،  ,فالصــرم القطــع ,يقطعــون ثمرهــا :أي» منها ليصــر «  20 -17آيــة » القلــم « ة ن ) ســور 3(

 .339ص  1المصباح المنير جـ
 .264 ص 2، التاج والإكليل ج535ص  2 جـ) المغني4(
 ) المغني السابق.5(
 .196) الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعية للسيوطي ص 6(
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ـــة كالصـــريم ـــة بنقـــيض مقصـــودهم فأصـــبحت الجن واســـتعجل الـــوارث , )1(المطلـــق قـــد عاقـــب أصـــحاب الجن
فــرد الشــارع عليــه المــيراث بقتــل مورثــه فحرمــه منــه، وطلــق المــريض مــرض المــوت زوجتــه لحرما�ــا مــن حقوقهــا 

 قصده.

   واالله أعلم.

 

وكـان صـاحبه ينـادي الفقـراء وقـت الجـذاذ ويـترك لهـم مـا  ,بفرسـخين صـنعاءالصـروان دون  :قـال لـهي) والجنة هي بستان باليمين 1(
 ,مع لهم مـن ذلـك شـيء كثـيرتوكان يج ,أو بعد عن البساط الذي يبسط تحت النخل ,ه الريحأو ألقت ,من الزرع المنجلأخطأ 

ونحــو ذو عيــال وقــالوا: إن فعلنــا مــا كــان يفعــل أبونــا ضــاق علينــا الأمــر  ,وشــحوا بــذلك ,وكــانوا ثلاثــة ,فلمــا مــات ورثــه بنــوه
وكانـت قصــتهم بعـد عيســى بـن مــريم بـزمن يســير.  ,إلا بعـد فــراقهمفحلفـوا علــى أن يجـذوه قبــل الشـمس حــتى لا تـأتي الفقــراء  

 ,فأصـبحت كالصـريم ,لـيلاً ثمرتهـا وقـت الصـباح كـي لا يشـعر بهـم المسـاكين, طافـت عليهـا نـار أحرقتهـا يقطعـون لما أقسموا لف
طبعـة عيسـى ، 198ص  4سوداء. انظر في هذا حاشـية الصـاوي علـى تفسـير الجلالـين جــ :أي ,كالليل الشديد الظلمة  :أي

 . الحلبي

                                                      


